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 ملخص

یان مدى كفایة الضمانات القانونیة لعملیة فرز أوراق الاقتراع وعدها كما تناولت هذه الدراسة ب
والتعلیمات التنفیذیة الصادرة  ٢٠١٦) لسنة ٦وردت في قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم (

بمقتضاه. وبما یضمن تمتع الأفراد بحقهم بانتخابات حرة ونزیهة، بعد مقارنة الأحكام الواردة في هذه 
تشریعات مع المعاییر الدولیة المقررة في الممارسات الفضلى لحریة ونزاهة العملیة الانتخابیة. وقد ال

من  اً خلصت الدراسة إلى أن المشرع الأردني قد التزم بغالبیة هذه المبادئ، فیما اقترح الباحثان عدد
وفي مقدمتها: التوسع في  التعدیلات والإضافات لهذه التشریعات وبما یعزز نزاهة العملیة الانتخابیة

تشكیل لجان الفرز بحیث لا تقتصر على موظفي الحكومة، وتضمین القانون شروطًا موضوعیة یجب 
توفرها بأعضاء لجنة الفرز، وتطویر عملیة النظر في طعون المرشحین من خلال جعلها على درجتین 

 بأن یمنح المعترض فرصة استئناف قرار لجنة الفرز.

 إجراءات الفرز، فرز أوراق الاقتراع، الانتخابات الحرة النزیهة، قانون الانتخاب. حیة:الكلمات المفتا
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Abstract 

The study examined the adequacy of legal guarantees of the vote counting 
process as stipulated in the “Law on the Election of the House of 
Representatives No. (6) of 2016 and its executive orders to assess the extent to 
which individuals enjoy their right to  free and fair elections. This has been 
done by comparing provisions in the law and its executive orders with 
international standards best practices relating to the freedom and fairness of the 
electoral process.  

The study concluded that the Jordanian legislator has complied with the 
majority of international standards.  However, the two researchers recommend a 
number of additions and amendments to the legislation to further enhance the 
integrity of the electoral process, particularly: The expansion in the formation 
of counting committees by employing persons who other than government 
employees; the inclusion of objective conditions to be fulfilled by members of 
the counting committees, the development of the candidates’ appeals process by 
giving candidates the right to appeal the decision of the counting committee. 
Keywords: Counting procedures; counting of votes; fee and fair elections; the 

electoral law. 
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 المقدمة

فها المرحلة التي تُظهر مخرجات بوصلعملیة الانتخابیة اتشكل مرحلة الفرز واحدة من أهم مراحل 
عمل المراحل الانتخابیة السابقة، فهي ثمرة للمقدمات المتتالیة منذ تسجیل أسماء الناخبین وفتح باب 
الترشح والدعایة الانتخابیة وممارسة الاقتراع. وتعتبر بذات الوقت المدخل الأساسي للمرحلة النهائیة 

 النهائي للنتائج. للعملیة الانتخابیة والمتمثلة بالإعلان

تعزیز ولذا تحظى هذه المرحلة بأهمیة بالغة كجزء من العملیة الانتخابیة، نظراً لدورها الفاعل في 
. كما أن ل المرشحین والأحزاب السیاسیة لنتائج الانتخابات النهائیةبّ ق، وتالثقة العامة في الانتخابات

، كما توازن بین متطلبات النزاهة والدقة والسرعةالممارسة السلیمة لإجراءات هذه المرحلة تؤدي إلى ال
 یدلل على حیاد ونزاهة ونجاح الإدارة الانتخابیة. 

ومما لا شك فیه، فإن هذه المرحلة تعد من أخطر مراحل إدارة العملیة الانتخابیة، والتي قد یؤدي 
والمعاییر الضابطة  الإخلال بالمبادئ الإخلال بها إلى تحریف وتزویر الإرادة الشعبیة، وكذلك فإن

لإجراءات الفرز سیؤدي حتماً لتزویر الإرادة الشعبیة؛ إذ تسهل في هذه المرحلة أسالیب التلاعب بالعملیة 
الانتخابیة إذا كانت هناك نیةٌ للتلاعب بإرادة الناخبین، لما تتسم به هذه المرحلة من الدقة والسرعة، 

 والفرز أثناء عد أوراق الاقتراع. وكذلك للضغوطات التي تخضع لها لجنة الاقتراع

فقد أظهرت التجارب أن تزویر الانتخابات في الغالب یتم خلال عملیة فرز أوراق الاقتراع، أو  
والمستندة  ♦تجمیع النتائج، ولیس أثناء عملیة الاقتراع فقط. لهذا استقرت الممارسات الفضلى في العالم

ن على مجموعة من المبادئ التي تهدف لسلامة هذه إلى نصوص الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسا
 التوقیتو  السریةو  الدقةو  المهنیةو  الأمنو  الشفافیةالمرحلة من العملیة الانتخابیة والتي تتمثل بـــــ: 

 .العدلو  المسؤولیةو 

التي یثیرها هذا البحث ویحاول الإجابة علیها هي:  الإشكالیة الرئیسةوتأسیساً على ما سبق، فإن 
أي مدى استطاع المشرع الأردني لقانون الانتخاب تكریس ضمانات لنزاهة وحیاد لجان الاقتراع  إلى

والفرز، وانعكاس ذلك على شفافیة ونزاهة عملیة الفرز، وبالتالي صدقیة نتائج تلك العملیة لتعبر حقیقةً 
استجاب المشرع عن الإرادة الشعبیة للجسم الانتخابي؟، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إلى أي مدى 

الأردني في قانون الانتخاب للمعاییر الدولیة المقررة للممارسات الفضلى لشفافیة ونزاهة العملیة الانتخابیة 
 في إطار عملیة فرز أوراق الاقتراع الانتخابیة؟

                                                 
نزاهة العملیة  یقصد بالممارسة الفضلى في عملیة الفرز مدى الالتزام بالمبادئ والمعاییر الدولیة المقررة في الاتفاقیات والعهود الدولیة لضمان ♦

 .الانتخابیة في عملیة فرز الأوراق الانتخابیة وشفافیة نتائج الانتخاب بما یعكس حقیقةً إرادة الناخبین
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ویستند هذا البحث على المنهج العلمي الاستقرائي التحلیلي النقدي، وذلك من خلال قراءة تحلیلیة 
ة للتشریعات الناظمة لانتخاب مجلس النواب وربطها مع الممارسات الفضلى لعملیات فرز الأوراق متأنی

، بهدف الوقوف على مدى حرص المشرع الأردني في تطویر وتفعیل الضمانات القانونیة )١(الانتخابیة
 للمسار الانتخابي، بخصوص إجراءات الفرز وتعزیز الشفافیة والنزاهة في هذه المرحلة.

لمعالجة المشكلة السابقة والإحاطة بضمانات عملیة الفرز وبیان مدى توافق قانون الانتخاب و 
الأردني مع المعاییر المقررة بالممارسات الفضلى، سیتم تقسیم هذا البحث إلى مبحثین: یخصص الأول 

 ع.الثاني عملیة فرز أوراق الاقترا المبحثللإجراءات الممهدة لعملیة الفرز، بینما یعالج 

 الإجراءات الممهدة لعملیة الفرز: المبحث الأول

لعملیة فرز أوراق الاقتراع التي تهدف  من المعلوم أن هناك مجموعة من الإجراءات التمهیدیة سابقة
إلى تمهید الطریق لعملیة الفرز والعد السلیم، وتتمیز هذه الإجراءات بالأهمیة كونها توفر مجموعة من 

 لتي تجعل عملیة العد سهلة وموثوقة. المعلومات والإجراءات ا

وتتجلى هذه الإجراءات بثلاثة إجراءات رئیسة: یتمثل الأول بتحدید الجهة المختصة بعملیة الفرز 
والتأهیل المناسب لأعضائها، أما الثاني فیتمثل بتوفیر مقر الفرز الآمن، وأخیراً یتمحور الإجراء الثالث 

لفرز القیام بها تمهیداً للبدء بفرز الأوراق وعدها، وسیخصص حول الإجراءات التي یجب على لجنة ا
 مطلباً لكل منها.

 

 

                                                 
یذكر أن الباحثین قد استندا في تحدید الممارسات الفضلى إلى ما ورد في العدید من المواثیق المتعلقة بعدالة وحریة ) ١(

 الانتخابات والتي من أهمها:
- Inter- Parliamentary Council, Declaration on Criteria for Free and Far Elections. Paris, 

1994. 
- European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Code of Good 

Practice in Electoral Matters: Guidelines and Explanatory Report, Venice, 2002. 
الإضافة إلى المعاییر الواردة في الأدلة المخصصة لمراقبة العملیة الانتخابیة التي تبین القضایا التي یجب التركیز علیها ب

، ویأتي إثناء مراقبة سیر العملیة الانتخابیة بما في ذلك مرحلة فرز أوراق الاقتراع وعدها والتي سیتم ذكرها في هذا البحث
 في مقدمتها:

Office of The High Commissioner for Human Rights, Professional Training Series No. 7, 
Training Manual on Human Rights Monitoring, New York and Geneva, 2001. 
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 المطلب الأول

 تحدید الجهة المختصة بعملیة الفرز والتأهیل المناسب لأعضائها

حیاد القائمین على  تقوم على أبرز معاییر نزاهة الانتخاباتیجمع الفقه في الوقت الحاضر على أن 
بإدارة یوم  رًامن الإشراف على عملیة تسجیل الناخبین والمرشحین، ومرو  اً احلها بدءإدارتها في جمیع مر 

حق تنظیم الدقیق والفعّال ل، وانتهاءً بعملیة فرز أوراق الاقتراع وإعلان نتائجها النهائیة، واللاقتراعا
 .)١(التظلم أو الطعن وأ لاعتراضاالناخبین والمرشحین في 

 جهة القائمة على عملیة الفرز ونجاحها تحقیق ما یلي:الوصول إلى حیاد الیتطلب و 

، خصوصاً في ظل قصر عن عملیة فرز أوراق الاقتراع بدقة ووضوح تحدید الجهة المسؤولةأولاً: 
هذه المرحلة وأهمیتها، فإذا لم یتم تحدید دقیق لهذه الجهة وبما یضمن سیطرة حقیقیة وفعالة وجادة 

ن ذلك یعرض عملیة الانتخاب بأكملها إلى عدم المصداقیة إ، فللجهة القائمة على عملیة الفرز
 أنویشترط بهذه الجهة  .)٢(ویؤدي لازدیاد جرائم هذه المرحلة الهامة من مراحل العملیة الانتخابیة

ذات صلة بالعملیة الانتخابیة؛ جهة  عن أي. فیجب أن تستقل تتمیز بالحیاد والاستقلال والمهنیة
، ضمن مسؤولیات جهاز مستقل لإدارة الانتخاباتأن تكون ب سلطة التنفیذیةعن الفلابد أن تستقل 

أن تستقل عن الأحزاب والمرشحین، ویتأتى ذلك عن طریق تحدید الشروط الواجب یجب كما 
 توافرها بأعضاء لجنة الفرز وبما یضمن استقلالهم عن أطراف العملیة الانتخابیة.

، وتوقیعهم على تعهد یضمن التزام أعضاء اللجنة القسم القانوني إلزام أعضاء لجنة الفرز بأداء: ثانیاً 
 اً الأمر الذي یؤكد على أنه یمكن ملاحقتهم قانونی بتطبیق أحكام القانون فیما یتعلق بعملیة الفرز؛

، خصوصاً في حال تضمینها في حال ثبت عملهم أو تصرفهم بشكل حزبي أو غیر حیادي
أیة مخالفات لنصوصها بالإضافة إلى إجراءات عادلة لتحدید تلك بعقوبات ملائمة وملزمة لمواجهة 

 .)٣(المخالفات

                                                 
وما  ١١٩ص ،نظر كذلك الدباس، ضمانات استقلالیة المجالس النیابیةاماضي، مفهوم الانتخابات الدیمقراطیة، و ) ١(

مزید من التفاصیل حول مفهوم وضمانان حیادیة الإدارة الانتخابیة انظر: المطیري، الحمایة الدستوریة بعدها. ول
 وما بعدها. ٥١ص ، لحق الانتخاب

 .٦٦٠القضائي على الاقتراع العام، ص  الإشرافالشقاني، مبدأ ) ٢(
 .١٠٢وول، أشكال الإدارة الانتخابیة، ص ) ٣(
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من خلال تدریبهم بشكل دقیق ومهني على إجراءات الفرز  التأهیل المناسب لأعضاء لجنة الفرز:: ثالثاً 
 إجراءاتوفرز أوراق الاقتراع كمرحلة مستقلة عن مرحلة الاقتراع، وبما یضمن الدقة في تنفیذ 

 .مع المواد الانتخابیةبحذر واحترام بالتعامل والالتزام ، الفرز

: تؤكد الممارسات الفضلى لتنفیذ العملیة عملیة الفرز رقابة كجزء لا یتجزأ منالوسائل تنظیم : رابعاً 
بما في  )١(الانتخابیة على الدور المحوري لتنظیم وسائل الرقابة في تعزیز نزاهة العملیة الانتخابیة

 :)٢(وذلك من خلالمرحلة فرز أوراق الاقتراع والتحقق  ذلك مراقبة 

من قبل مراقبین محلیین ودولیین وممثلي الأحزاب على عملیة الفرز عملیات مراقبة تنظیم  )أ(
ها، عدفرز أوراق الاقتراع و  في مراقبة اً هماً مالإعلام المستقل دور منح  (ب) .السیاسیة والمرشحین

(ج)  .ئل متابعة، ومقارنة وتدقیق على امتداد مراحلهاحیث یجب أن تشتمل العملیة على وسا
 خلال مرحلة فرز أوراق الاقتراع إجراءات واضحة ومحددة للطعون والاعتراضاتالنص على 

وبالرجوع إلى التشریعات الانتخابیة الأردنیة للوقوف على مدى التزامها بالمبادئ السابق   وعدها.
 فإنه یلاحظ ما یأتي:  بیانها،

إجراءات تعیین رؤساء أن المشرع الأردني قد ترك لمجلس مفوضي الهیئة المستقلة للانتخاب تحدید : أولاً 
ن یتمثلان ، واشترط في أعضاء اللجان شرطیلانتخابیةفي الدوائر الجان الاقتراع والفرز وأعضائها 

 :)٣(بما یأتي

 .مةوالمؤسسات الرسمیة والعاأن یكون أعضاء لجنة الفرز من موظفي الحكومة  .١

قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانیة مع أحد المرشحین في عضاء لجنة الفرز تكون لأ ألا .٢
 .التي سیعملون بها الدائرة

                                                 
حقوق الإنسان على الدور الفاعل للمراقبة في تعزیز نزاهة الانتخابات؛ إذ یعتبر تضمین یؤكد مركز الأمم المتحدة ل )١(

التشریع الوطني وعلى نطاق واسع لأحكام مراقبة التحضیرات للانتخابات والتحقق منها من العناصر المشتركة في 
 Center Forلمزید من التفاصیل راجع: التي تفعل حق الأفراد بانتخابات حرة ونزیهة، القوانین والإجراءات الانتخابیة 

Human Rights, Professional Training Series No.2, p17. 
نظر: مرجان، دور القضاء والمجتمع المدني في المزید من التفاصیل حول مفهوم الرقابة على العملیة الانتخابیة  )٢(

 وما بعدها. ٦تابعة الانتخابات النیابیة، ص وم دلیل رصدالإشراف على العملیة الانتخابیة، والحسبان، وآخرون، 

 ٢٠١٦) لسنة ٦/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (٢٩المادة ( )٣(
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وجاءت التعلیمات التنفیذیة الخاصة بتشكیل اللجان الصادرة عن مجلس مفوضي الهیئة المستقلة 
تم تعیینهم بقرار من لجنة للانتخاب؛ لتبین تشكیل لجنة الفرز بحیث تتألف من رئیس وعضوین ی

الانتخاب المعینة في كل دائرة انتخابیة، على أن یصادق مجلس مفوضي الهیئة المستقلة للانتخاب على 
 .)١(قرار التعیین

قسم باالله أ"الآتي:  قسمبأداء الها ءرؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضا: ألزم قانون الانتخاب ثانیاً 
بأمانة ونزاهة وحیاد" أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم  كولة إليّ العظیم أن أقوم بالمهام المو 

 .)٢(عملهم

یتضح من الرجوع إلى أحكام قانون الانتخاب والتعلیمات التنفیذیة  ثالثاً: تدریب أعضاء لجنة الفرز:
الصادرة بمقتضاه عدم النص صراحةً على الدور والآلیات التي یجب على الهیئة المستقلة 

القیام بها لتدریب أعضاء لجنة الفرز، على الرغم من أهمیة التدریب لأعضاء اللجنة من للانتخاب 
أجل توحید إجراء عملیة الفرز في ظل ارتفاع عدد أعضاء اللجان وعملهم المؤقت فهم رسمیاً 
یعملون فقط لیوم واحد هو یوم الاقتراع. ویقومون بدور مهم وخطیر في تحدید نتائج العملیة 

ن أة، والملاحظ قیام الهیئة بالواقع العملي بتدریب أعضاء لجان الفرز، لذا یأمل الباحثان الانتخابی
یتم تدارك هذا النقص وتكلیف الأمانة العامة للهیئة المستقلة صراحةً بتدریب أعضاء لجنة الفرز 

 وتنظیم هذه العملیة التدریبیة بموجب تعلیمات.

تجد عملیة الرقابة على عمل لجنة الفرز أساسها نة الفرز: رابعاً: تنظیم وسائل الرقابة على عمل لج
التي أكدت على المبادئ العامة للانتخابات  ١٩٥٢من الدستور الأردني  ٦٧لنص المادة 

والنزیه، وهذه الأخیرة لم ینص علیه صراحة،  مباشرالو  سريالعام والنتخاب الدیمقراطیة المتمثلة بالا
لقانون للانتخاب یكفل الأمور  اً وفاقتستخلص من النص الدستوري "إلا أنها، أي النزاهة، یمكن أن 

عقاب العابثین بإرادة  -حق المرشحین في مراقبة الأعمال الانتخابیة. ب -أ -:ةتیوالمبادئ الآ
"  فهذا النص واضح الدلالة على رغبة )٣(سلامة العملیة الانتخابیة في مراحلها كافة. -الناخبین. ج

 ة الانتخاب وهو الأمر الذي تساهم رقابة الانتخاب بتحقیقها. المشرع بضمان نزاه

 

                                                 
 /أ) التعلیمات التنفیذیة الخاصة بتشكیل اللجان٤المادة ( )١(
 / ب) من قانون الانتخاب.٢٩/ب) و (٢٥انظر المادتین ( )٢(
 ي.) من الدستور الأردن٦٧/١المادة ( )٣(
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 ٥٤ 

وقد أضحت عملیة الرقابة على العملیة الانتخابیة جزءاً رئیساً من العملیة في قانون الهیئة المستقلة 
اعتماد ممثلي مؤسسات ، الذي أسند لمجلس مفوضي الهیئة المستقلة للانتخاب ٢٠١٢للانتخاب لعام 

العملیة الانتخابیة النیابیة  وأي مراقبین محلیین ودولیین للاطلاع على سیروالإعلامیین المجتمع المدني 
وتنفیذاً لهذا النص القانوني أصدر مجلس مفوضي الهیئة المستقلة  .)١(ومراقبتها بمقتضى تعلیمات تنفیذیة
یة الانتخابیة، والتعلیمات ) الخاصة باعتماد المراقبین المحلیین للعمل٣للانتخاب التعلیمات التنفیذیة رقم (

) الخاصة باعتماد المراقبین الدولیین للعملیة الانتخابیة التي قننت ونظمت كیفیة إجراء ٤التنفیذیة رقم (
 ٢٠٠٧هذه الرقابة. ویذكر أن مؤسسات المجتمع المدني قد باشرت بمراقبة الانتخابات النیابیة منذ عام 

. ومن ٢٠٠٧من فریق لمراقبة سیر العملیة الانتخابیة لعام  عندما شكلت مؤسسات المجتمع المدني أكثر
تحت مظلة المركز  ٢٠٠٧أهمها كان الفریق الأول الفریق الوطني لمراقبة الانتخابات النیابیة لعام 

الوطني لحقوق الإنسان، وفریق التحالف المدني لمراقبة الانتخابات بقیادة مركز الأردن الجدید، وفریق 
 .جتمع المدنيالممركز الحیاة لتنمیة دة تحالف راصد بقیا

 وتأسیساً على هذا التنظیم القانوني یمكن تسجیل الملاحظات الآتیة:

؛ إذ اكتفى القانون بذكر شرطین شكلیین، لم یحدد قانون الانتخاب شروط موضوعیة بأعضاء اللجنة -١
فقد تطلب ألا  اني:الثأن یكون أعضاء اللجنة من موظفي الدوائر الحكومیة، أما الشرط الأول: 

یكون أعضاء لجنة الفرز من أقارب أحد المرشحین من الدرجة الثانیة. ویرى الباحثان أن الشرط 
الأول یقصر اختیار أعضاء اللجنة من إحدى الجهات المتأثرة بالعملیة الانتخابیة، والتي غالباً ما 

ا یفضل الباحثان التوسع في یكون لها اتجاه أو میل لبعض المرشحین القریبین من توجهاتها. لذ
تشكیل لجان الفرز بحیث لا تقتصر على موظفي الحكومة، بل تشمل القطاع الخاص بالإضافة 
لمؤسسات المجتمع المدني مع التأكید على الالتزام بالشرط الثاني الذي یتطلب ألا یكون أعضاء 

ادة النظر بدرجة القرابة من لجنة الفرز من أقارب أحد المرشحین من الدرجة الثانیة، مع ضرورة إع
المرشح، إذ أن النص الحالي یحرم أبا المرشح وابنه وأخاه وزوجه فقط من أن یكونوا أعضاء اللجنة، 

. الأمر الذي یدعو )٢(مما یسمح لعم المرشح أو خاله أو ابن أخیه أن یكون من أعضاء لجنة الفرز
وبذات الوقت یؤمل  الأدنى الدرجة الرابعة. الباحثین إلى التوصیة برفع درجة القرابة لتصبح بحدها

 أن یتضمن القانون شروطاً موضوعیة في أعضاء اللجنة، من أهمها:

                                                 
 .٢٠١٢لسنة  ١١/ك) من قانون الهیئة المستقلة للانتخاب رقم ١٢المادة ( )١(
) من القانون المدني الأردني، ولمزید من التفاصیل لحساب درجة القرابة انظر: الداودي، المدخل إلى علم ٣٦نظر المادة (ا )٢(

 .٢٨٩القانون، ص



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٥٥ 

أن یكون محمود السیرة والسلوك. (ب) أن یمضي على عمله في قطاعه مدة زمنیة تكفي لأن  -أ
بعمله، وأن  یكون لدیه القدرة والخبرة على التصرف في المواقف التي قد یتعرض لها أثناء القیام

البلدیات والنقابات واتحادات الطلبة،  تیكون قد شارك بتنظیم أو مراقبة انتخابات أخرى كانتخابا
بالإضافة لإمكانیة الحكم على نزاهته وحیاده. (ج) أن یكون قد شارك ببرنامج تدریبي تكفي 

 مدته لتأهیله لإدارة عملیة فرز أوراق الاقتراع وعدها.

ضاء لجنة الاقتراع والفرز، وكان یفضل أن یتم الفصل العضوي بین أعضاء لم یتم الفصل بین أع -٢
اللجنتین، وذلك لضمان عدم قیام أعضاء لجنة الفرز بالتغاضي عن الأخطاء التي قد ترتكب خلال 
عملیة الاقتراع، وكذلك لضمان أن تشرع لجنة الفرز بعملها وهي في قمة النشاط، على عكس 

جنة الفرز عملها بعد أن تكون قد أرهقت من عملیات الاقتراع التي تستمر الوضع الحالي؛ إذ تبدأ ل
 .)١(بحدها الأدنى لاثنتي عشرة ساعة

اكتفى كل من القانون والتعلیمات التنفیذیة بإلزام أعضاء اللجان بأداء القسم القانوني قبل مباشرة  -٣
بحیاد ونزاهة، الأمر الذي یعني ، ولم یلزمهم بالتوقیع على التعهد (مدونة السلوك) للعمل )٢(عملهم

تركیز التشریع الأردني على النواحي الأخلاقیة والقیم الإنسانیة السامیة دون التركیز على الأبعاد 
القانونیة المتمثلة بالتوقیع على التعهد والذي یضمن تعرضه للمساءلة التأدیبیة عن تصرفاته أثناء 

 جزائیاً. عملیة الفرز والتي لا ترقى للأفعال المجرمة

 توفیر المقر الآمن للفرز: المطلب الثاني

یتعین على الإدارة الانتخابیة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة العملیة الانتخابیة من خلال إنشاء آلیة 
، )٣(محایدة وغیر متحیزة لإدارة العملیة الانتخابیة بما في ذلك ضمان سلامة عملیة فرز أوراق الاقتراع

. ویأتي في )٤(یتأتى إلا من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة مركز الاقتراع والفرز الأمر الذي لا
تأخذ قوانین مقدمة هذه الإجراءات تحدید المكان الذي ستجري فیه عملیة فرز أوراق الاقتراع وعدها، و 

یتم  أني بمعنى فقد یكون على المستوى الوطن ،بعدة خیارات لتحدید مقر الفرزفي دول العالم الانتخاب 
بأن تجري عملیة الفرز الفرز في مكان واحد ولجمیع الدوائر الانتخابیة في الدولة، أو على مستوى مركزي 

                                                 
 .٥٦٨انتها الدستوریة والقانونیة، ص ، الانتخابات النیابیة وضمعفیفينظر بذات المعنى: ا )١(
/ب) من قانون الانتخاب على: " یقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل ٢٩نصت المادة ( )٢(

نصت  / ب٢٥ن المادة (أ) من هذا القانون. علما ٢٥مباشرتهم عملهم الیمین المنصوص علیها في الفقرة (ب) من المـــــــادة (
 قسم باالله العظیم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحیاد."أ" على القسم التالي: 

(3)Goodwin-Gill, Free and Fair Elections, pp164-165  
 .٥٨ص ، مجلة دفاتر السیاسیة والقانون،١٢/٠١بلعور، نحو نزاهة العملیة الانتخابیة من خلال ضمانات قانون الانتخاب رقم )٤(
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 ٥٦ 

في ذات المكان التي تأخذ باللامركزیة في عملیة الفرز بأن تتم عملیة الفرز أو ، الدائرة الانتخابیة في مقر
في ذات المركز الذي تم  لاقتراع وعدها فرز أوراقاء بق یرى الباحثان أنو ، )١(تجري فیه عملیة الاقتراع

 :)٢(من أهمها ،یجابیاتإلما توفره من  راً نظ ؛لإجراء عملیة الفرز أفضل الأسالیببوصفه من فیه الاقتراع 

سلامة  علىخر، وهو ما یسهم في المحافظة آإلى مكان  حاجة لنقل صنادیق الاقتراععدم ال -١
، الأمر الذي یعزز بالنهایة شفافیة عملیة الفرز والعد؛ لموجودة بداخلها صنادیق الاقتراع والأوراق

 .ویعزز من ثقة المواطنین في النتائج التي تعلن بشكل فوري بعد الانتهاء من عملیة الفرز والعد

وبالتالي تسریع الحصول على النتائج النهائیة،  ،سرعة الحصول على النتائج الأولیة لكل مركز فرز -٢
 .بأسرع وقت جیب لرغبة الناخبین والمرشحین الذین یتوقون لمعرفة نتائج الانتخاباتوهو ما یست

 التقلیل من الإجراءات الأمنیة التي تصاحب عملیة نقل الصنادیق لمسافات طویلة. -٣

وتركز الممارسات العالمیة الفضلى على دور الإدارة الانتخابیة في تأمین أمن وسلامة مقر لجنة 
فرها في مركز الفرز بما اة الفرز والعد، وذلك من خلال بیان أهم الشروط الواجب تو الفرز وتنفیذ عملی

في ذلك توفیر الظروف المادیة المناسبة لإجراء عملیات الفرز والعد من حیث مساحة القاعة وتوفیر 
عملیة الإضاءة الكافیة والدائمة لإجراء عملیة الفرز، وبیان إجراءات الأمن السلیمة التي تضمن سلامة 

 الفرز بما في ذلك منع دخول الأشخاص غیر المصرح لهم بالدخول لمركز الفرز.

الفرز، أي أن یتم الفرز  لامركزیة وبالرجوع إلى قانون الانتخاب الأردني، یتبین أنه قد أخذ بأسلوب
ه الهیئة دالمكان الذي تحد بأنه مركز الاقتراع والفرزفي ذات مركز الاقتراع، فقد عرف قانون الانتخاب 

                                                 
فرز ، ، وانظر كذلك شبكة المعرفة الانتخابیةGoodwin-Gill, Free and Fair Elections, pp.135انظر بذات المعنى:  )١(

 أوراق الاقتراع.
ن هناك حالات یفضل فیها عدم اللجوء إلى الفرز في ذات مركز الاقتراع ویعود ذلك لعدد من الأسباب أهمها: حمایة أیذكر  )٢(

اع وحمایة الناخبین؛ وذلك في حالة الخشیة من معرفة توجه الناخبین في مركز ما، وكذلك للحفاظ على الوحدة سریة الاقتر 
بعض في اللغة، أو الطبقة أو عن  ختلف بعضهایالاجتماعیة والوطنیة في حال توزعت الدوائر الانتخابیة بین مجموعات عرقیة 

یة والمتمثلة بعدم توفر التجهیزات اللازمة لتنفیذ عملیات فرز أوراق الاقتراع في لأیة اعتبارات أخرى، كما تؤثر الاعتبارات الماد
یمكن اللجوء إلى هذا الأسلوب بهدف  اً فرز، وأخیر للتوحید مركز ا اً مراكز الاقتراع والفرز، كما تشكل صغر مساحة البلد حافز 

طبیعة بعض و المساواة والعدالة بین جمیع المرشحین،  توحید القواعد المتعلقة برفض أوراق الاقتراع غیر الصالحة وبما یحقق
 النظم الانتخابیة.



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٥٧ 

. كما أن العدید من مواد قانون الانتخاب قد )١(لإجراء عملیتي الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابیة
 .)٢(أشارت إلى لجنة الاقتراع والفرز بوصفها لجنة واحدة تتولى تنفیذ مرحلتي الاقتراع والفرز

قتراع والفرز في كل دائرة مراكز الاالمستقلة للانتخاب صلاحیة تحدید الهیئة  وقد منح القانون 
على أن ینشر القرار على الموقع  ،مع بیان عدد صنادیق الاقتراع والفرز في كل مركز ،انتخابیة

، وألزم القانون الهیئة وفي أي مكان تراه الهیئة مناسبا ،لكتروني للهیئة وفي صحیفتین محلیتین یومیتینالإ
 .)٣(یام على الأقلقبل موعد الاقتراع بسبعة أتحدید هذه المراكز 

 ةویلاحظ أن قانون الانتخاب قد حدد بشكل دقیق الجهة التي تملك تحدید مكان مركز الفرز والمتمثل
بالهیئة المستقلة للانتخاب، إلا أنه یلاحظ أن المشرع قد منح الهیئة صلاحیة مطلقة بهذا الخصوص دون 

مركز الفرز، وبما یضمن الحفاظ على  أن  یضع الشروط الشكلیة والموضوعیة الواجب توفرها في مقر
أمن العملیة الانتخابیة، فقد جاء قانون الانتخاب والتعلیمات الصادرة بمقتضاه خالیةً من بیان الشروط 
والمواصفات الواجب توفرها في مقر لجنة الفرز، بل كان تركیز القانون على منح لجنة الاقتراع والفرز 

 وسلامة مركز الاقتراع وأهمها: الصلاحیات اللازمة للحفاظ على أمن

 قانونأحكام منع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غیر المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب  -١
 .)٤(رتكاب المخالفةا المخالف من المركز فور إخراجولرئیس لجنة الاقتراع والفرز  الانتخاب،

 في مركز الاقتراع والفرز لانتخابیةالقیام بأي عمل من شأنه التأثیر في حسن سیر العملیة امنع  -٢
طلـب من أفراد الأمـن ، وللجنة الطلب من أي شخص یقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرزبال

 .)٥( إخراجه إذا رفض ذلك

لغایات " أنه: منح أعضاء لجنة الفرز صفة الضابطة العدلیة، فقد نص قانون الانتخاب على -٣
الرئیس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها  عتبرتطبیق أحكام هذا القانون، یُ 

ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء أي لجان أخرى مشكلة بموجب أحكام هذا القانون من أفراد 
للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة ولهم بهذه الصفة ضبط  اً الضابطة العدلیة وفق

 .)٦(الانتخاب لأحكام قانون اً فأي من الجرائم المرتكبة خلا

                                                 
 .) من قانون الانتخاب٢المادة ( )١(
 من قانون الانتخاب. ٤٢، ٤١، ٤٩، ٣٧، ٣٥، ٣٢، ٢٩انظر على سبیل المثال المواد:) ٢(
 /أ) من قانون الانتخاب٢٦المادة ( )٣(
 /أ ) من قانون الانتخاب.٥٥المادة ( )٤(
 ) من قانون الانتخاب٣٢المادة ( )٥(
 ) من قانون الانتخاب.٦٤المادة ( )٦(
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 ٦٨وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإضافة قد دخلت منظومة التشریع الأردني بموجب أحكام المادة 
؛ إذ لم تكن قوانین الانتخاب السابقة تتضمن نصوصاً مشابهة ٢٠١٢) لسنة ٢٥قانون الانتخاب رقم (

 لهذا النص.

بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات یتبین أنها قد منحت مدیر وبالرجوع إلى التعلیمات التنفیذیة الخاصة 
، ولكفالة )١(مركز الاقتراع والفرز مهمة التنسیق مع الأجهزة الأمنیة فیما یتعلق بأمن مركز الاقتراع والفرز

أمن وسلامة العملیة الانتخابیة فقد منحه كذلك صلاحیة تنظیم دخول الأشخاص المصرح لهم الدخول 
القیام بأي عمل من شأنه . كما منحت هذه التعلیمات رئیس لجنة الاقتراع والفرز مهمة منع )٢(إلى المركز

طلب من أي شخص یقوم بذلك وال في مركز الاقتراع والفرز التأثیر في حسن سیر العملیة الانتخابیة
 .)٣(مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن یطلـب من أفراد الأمـن إخراجه إذا رفض ذلك

 الإجراءات التمهیدیة لفرز الأوراق وعدها: الثالث المطلب

تسبق عملیة فرز الأوراق وعدها جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تهیئة الظروف المناسبة لعملیة 
 العد والتي تتضمن وفقا لأفضل الممارسات الدولیة ما یأتي:

تتمثل  وعدها:وراق الاقتراع إقفال صنادیق الاقتراع وتحضیر مقر لجنة الفرز لمرحلة فرز أأولاً: 
المرحلة التحضیریة الأولى لعملیة العد بإغلاق صندوق الاقتراع بعد التحقق من انتهاء عملیة 

 لجنة الاقتراع والفرز أن یقوم بما یأتي:رئیس الاقتراع في الوقت المحدد قانوناً؛ لذا یجب على 

الموجودین بالقرب من مركز الاقتراع الاقتراع وإبلاغ الناخبین إقفال باب الإعلان رسمیاً عن  .١
 بذلك.

مركز الفرز، لفرز بالبقاء داخل  قانوناً لهم الأشخاص غیر المسموح  التحقق من عدم وجود .٢
 .عدها أو لمراقبة العملیةو  أوراق الاقتراع

فرز أثناء عملیة  داخل مقر لجنة الفرز المراقبین بالبقاءو  السماح لممثلي الأحزاب والمرشحین .٣
یمكن الطلب من  أعضاء لجنة الفرزوفي حال عدم وجود أحد سوى وعدها،  لاقتراعأوراق ا

وفي حالة رفض أخر ناخب في البقاء في آخر الناخبین المقترعین البقاء لمعاینة عملیة العد. 
 المركز، تستمر اللجنة في عملها وتثبت الحالة في محضر الفرز.

                                                 
 .٢٠١٦) لسنة ٩) من التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات رقم (٧/ أ/٤المادة ( )١(
 .٢٠١٦ة ) لسن٩) من التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات رقم (٩/ أ/٤المادة ( )٢(
 .٢٠١٦) لسنة ٩) من التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات رقم (٦/ أ/٣المادة ( )٣(
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وضع الطاولات للبدء بعملیة الفرز من خلال  تغدو جاهزةحیث ؛ بإعادة ترتیب غرفة الاقتراع .٤
والتأكد من عدم وجود أي أوراق بما فیها  ،كافیةبعضها بجانب بعض لإیجاد مساحة عمل 

 أوراق الاقتراع على الطاولة.

وبالرجوع إلى قانون الانتخاب الأردني، یتبین أنه لم یتضمن إلزام لجنة الاقتراع والفرز بالإعلان 
عملیة الاقتراع، ولم یلزمها كذلك بالتحقق من عدم وجود الأشخاص غیر المسموح الرسمي عن انتهاء 

 لهم داخل القاعة تمهیداً لإخراجهم.

لذا یتمنى الباحثان تعدیل القانون للنص صراحةً على قیام لجنة الفرز بهذه الإجراءات لزیادة شفافیة 
ت الأردنیة قد أشارت بشكل صریح لوجود عملیة الفرز، خصوصاً أن العدید من تقاریر مراقبة الانتخابا

، كما كان یسود )١(أشخاص غیر مصرح لهم في غرفة الاقتراع والفرز في مرحلة فرز أوراق الاقتراع
حالة من الفوضى مع نهایة الوقت المخصص للاقتراع بسبب عدم الإعلان  عبعض مراكز الاقترا

احثان للمشرع الأردني حرصه على منح أكبر ، ویسجل البعالواضح والصریح عن انتهاء عملیة الاقترا
قدر ممكن من الناخبین لممارسة حقهم بالاقتراع، حیث منحت التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع 

داخل حرم مركز الاقتراع والفرز بالتزامن مع انتهاء مدة الاقتراع الحق  نوالفرز الناخبین الموجودی
 .)٢(باستكمال إجراءات اقتراعهم

یاً: إحصاء أعداد الناخبین الذین مارسوا حقهم بالاقتراع والأوراق التالفة وغیر المستعملة وإعداد ثان
تفرض الممارسات الدولیة الفضلى سلسلة من الإجراءات المهمة التي محضر إغلاق الصنادیق: 

 :)٣(تيومنها ما یأ بعملیة فرز أوراق الاقتراع ةباشر تقوم بها قبل المعلى لجنة الفرز أن  یجب

الأوراق التي یتلفها الناخب والتي تشمل  عدد أوراق الاقتراع غیر المستعملة والتالفةإحصاء  .١
بغیر قصد، من خلال ارتكاب خطأ في تعبئتها أو التأشیر علیها، ومن ثم یقوم باستبدالها 
بورقة اقتراع أخرى، أو أوراق الاقتراع التي تحتوي على خطأ مطبعي، أو التي تتعرض لأي 

. وتظهر فائدة هذه الخطوة في المرحلة اللاحقة عند تجمیع عدد الأوراق التي )٤(لف أو عطبت

                                                 
. وتقریر ٦٥، ص٢٠١٠نظر على سبیل المثال: تقریر المركز الوطني لحقوق الإنسان حول مجریات العملیة الانتخابیة لعام ) ا١(

، وتقریر المركز الوطني لحقوق الإنسان حول ٢٦، ص ٢٠١٣اب السابع عشر لعام الفریق الوطني حول انتخابات مجلس النو 
 .٢٢، ص ٢٠٠٧مجریات العملیة الانتخابیة لعام 

 /ج) من التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز.١٣المادة ( )٢(
 فرز أوراق الاقتراع. انظر بذات المعنى: شبكة المعرفة الانتخابیة،) ٣(
 السابق. المرجع )٤(
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بداخل صندوق الاقتراع مع الأوراق التالفة التي یجب أن تتطابق مع عدد الأوراق التي 
 استلمتها اللجنة، وبعكس ذلك سیكون هناك خلل في العملیة الانتخابیة.

وكما هو مثبت في السجل الانتخابي الخاص  ا بأصواتهمالناخبین الذین أدلو  دعدإحصاء  .٢
والمفترض أن تكون  مع عدد أوراق الاقتراع المستخدمة ذا العددهة مقارنومن ثم ، بالاقتراع
 متساویة.

 عدد أوراق الاقتراع المستخدمة، وغیر المستخدمة، وأوراق الاقتراع التالفة التحقق من مطابقة .٣
یجب عند افتتاح ؛ إذ لاقتراع صبیحة یوم الانتخاباتلجنة امع العدد الكلي الذي تسلمته 

والتحقق من مركز الاقتراع  عملیات الاقتراع عد وتوثیق أوراق الاقتراع التي تم استلامها في
تسلسلة لها والتحقق من اكتمالها بهدف تسهیل عملیات فرز أوراق الاقتراع عند مالأرقام ال

  الانتهاء منه وإقفال باب الاقتراع.

ذا لم تتمكن لجنة الفرز من معالجة توثیق أیة اختلافات قد تكتشف والعمل على معالجتها، وإ  .٤
 تضمینها في التقاریر ذات العلاقة.ذلك و بلاغ الإدارة الانتخابیة بالاختلالات فعلیها إ

 .تدوین تلك الأعداد على نموذج العد والفرز .٥

الفرز لكل صندوق بعد الانتهاء من عملیة لجنة الاقتراع و هذا ویسجل للمشرع الأردني إلزامه 
م محضر على نسختین یتم توقیعهما من رئیس اللجنة وأعضائها وممن یرغب من یتنظبالاقتراع، 

اسم مركز الاقتراع أ) (:)١(يأتالحاضرین من المرشحین أو مندوبیهم على أن یتضمن المحضر ما ی
عدد الناخبین الذین مارسوا ) دة. (تي تسلمتها اللجنعدد أوراق الاقتراع ال)ج( رقم الصندوق.) ب( والفرز.

عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغیت أو أتلفت  )ه( حق الاقتراع.
 .)٢(وسبب ذلك

                                                 
 من قانون الانتخاب. ٤١المادة  )١(
والذي توسع في البیانات الواجب  ٢٠١٢لسنة  ٢٥ویسجل الباحثان التقدم في التشریع الأردني منذ قانون الانتخابات رقم  )٢(

نها القانون من هذا القانون ذات الأحكام المبینة أعلاه والتي تضم ٤٣تضمینها في محضر نهایة الاقتراع، إذ تضمنت المادة 
 ) منه  یلزم لجنة الاقتراع والفرز تنظیم محضرٍ ٣٨كان وبموجب المادة ( ٢٠١٠الحالي، علما بان قانون الانتخاب لعام 

ي: عدد الناخبین الذین مارسوا حق الاقتراع في ذلك الصندوق، عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع  والأوراق أتیتضمن ما ی
 ،م٢٠٠١ما كان یتضمنه قانون عام  غیت أو أتلفت وسبب ذلك، وهوو ألالتي لم تستعمل أ



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٦١ 

أما التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات فقد جاءت أكثر تفصیلاً فبینت أنه 
لى لجنة الاقتراع والفرز بعد الانتهاء من عملیة الاقتراع وقبل البدء بعملیة فرز أوراق الاقتراع یجب ع

 :)١(إتباع الخطوات الآتیة

إحصاء الأوراق غیر المستخدمة والأوراق التالفة ورزمها في كیس آمن، ووضعها في الحقیبة  .١
 المخصصة.

ج المعتمد من المجلس یتم توقیعهما من تنظیم محضر انتهاء الاقتراع على نسختین وفق النموذ .٢
رئیس لجنة الاقتراع والفرز وعضویها، وممن یرغب من الحاضرین من مفوضي القوائم أو أي من 
المرشحین أو مندوبیهم على أن یتضمن المحضر ما یأتي: (أ)اسم المحافظة. (ب) اسم الدائرة 

أقفال الصندوق.  دوق. (ه) أرقامالانتخابیة. (ج) اسم مركز الاقتراع والفرز. (د) رقم الصن
(ح) عدد  (ذكور أو إناث). (ز) عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة. جنس الصندوق(و)

الناخبین الذین مارسوا حق الاقتراع وفق السجل الورقي الخاص بالمقترعین. (ط)عدد أوراق الاقتراع 
(ك)عدد أوراق الاقتراع التي  ي لم تستعمل.التي استعملت في الاقتراع. (ي) عدد أوراق الاقتراع الت

 ألغیت أو أتلفت وسبب ذلك.

ویلاحظ أن التعلیمات قد جاءت بإضافات حقیقیة تتمثل بذكر عدد الأوراق التي استلمتها لجنة 
الاقتراع مع بدء عملیة التصویت، الأمر الذي یعزز من نزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة؛ إذ إن مقارنة 

اق المستعملة وغیر المستعملة والأوراق التالفة والملغاة مع عدد الأوراق التي استلمتها لجنة عدد الأور 
الاقتراع في الصباح یؤشر بوضوح على سلامة إجراءات الاقتراع، كما جاء ترتیب الإجراءات التمهیدیة 

 للفرز موائمة للممارسات الفضلى.

 عملیة فرز أوراق الاقتراع: المبحث الثاني

رحلة الفرز من المراحل الإجرائیة التي تحدد مخرجات عملیة الاقتراع، لذا فإن أي خطأ سواء تعد م
كان مقصوداً أو غیر مقصود فإنه سینعكس مباشرة على العملیة الانتخابیة، هذا من جهة، ومن جهة 

. )٢(هاأساسیاً لنجاحأخرى فإن عملیة العد تتسم بالسرعة، لذا فإن الدقة والشفافیة في تنفیذها یعتبر متطلباً 
سیتم دراستها من خلال ثلاثة مطالب یتناول المطلب الأول القواعد  )٣(وللإحاطة بإجراءات هذه المرحلة

                                                 
 ) من التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات.١٥المادة ( )١(
 .٤٠الحسبان وآخرون، مرجع سابق، ص  )٢(
انون الهیئة المستقلة للانتخاب رقم ق – ٢٠١٦لسنة  ٦رقم  الأردنيالغزوي، نظرات حول التوأم قانون الانتخاب لمجلس النواب  )٣(

 .٨٢، ص ٢٠١٢لسنة  ١١
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والإجراءات الأساسیة لعملیة فرز أوراق الاقتراع، فیما یخصص المطلب الثاني للوقوف على الضوابط 
خصص لإجراءات فرز أوراق الاقتراع وتنظیم القانونیة لفرز أوراق الاقتراع، أما المطلب الثالث فسی

 محضر الفرز ونتائج الانتخاب في مقر اللجنة. 

 القواعد والإجراءات الأساسیة لعملیة عد أوراق الاقتراع: المطلب الأول

القواعد وتنفیذها لمجموعة من  الإدارة الانتخابیةیشترط لنجاح عملیة فرز أوراق الاقتراع وعدها تبني 
وأنها تعبر بصدق عن أصوات الناخبین  والهادفة للتحقق من دقة عملیة العد، لأساسیةوالإجراءات ا

 :)١(، ویمكن إجمال هذه القواعد بما یأتيالحقیقیة

 وفرزها: بساطة عملیة فرز أوراق الاقتراع .١

بما في ذلك  ها،عدفرز أوراق الاقتراع و قواعد من أهم شروط نجاح عملیة الفرز وضوح وبساطة 
باطلة، وهو ما اعتبارها ها ببرفضبقبول ورقة الاقتراع باعتبارها صالحة أو  لیمات الخاصةالتعوضوح 

وفي ، بالعملیة الانتخابیةالمعنیین  جمیعمن قبل  بهذه القواعد مسبقوالفهم ال معرفةیتأتى من خلال ال
عملیات تحدید الالانتخاب الآتي: (أ) قوانین  مقدمتهم أعضاء لجان الفرز، ویتحقق ذلك من خلال تضمین

(ب) إلزام الالتزام بها أثناء عملیة فرز أوراق الاقتراع. على أعضاء لجنة الفرز یجب  التي محددةال
المشاركین بالعملیة الانتخابیة،  جمیعملیة العد لأدلة توضیحیة تبین إجراءات ع توفیرالإدارة الانتخابیة ب

لسیاسیة، والمرشحین، والمنظمات الأهلیة، ووسائل وجمهور الناخبین، والأحزاب ا من أعضاء لجنة الفرز،
 هم على تنفیذ هذه الإجراءات.تدریب. و الإعلام، ومراقبي الانتخابات المحلیین والدولیین

لاستئناف واضحة إجراءات  من صحتها وتبني التحققو  التدقیق في عملیة فرز أوراق الاقتراع .٢
 قرارات لجنة الفرز: ومراجعة

ولیة الفضلى لضمان دقة عملیة فرز أوراق الاقتراع والتحقق من صحتها، ان أوجبت الممارسات الد
 یتضمن القانون الأحكام الآتیة:

والتي یتقدم  اعلى إجراءات لجنة الفرز وقراراته تاالاعتراضبخصوص  إجراءات عمل واضحةتحدید  -أ
أو الصلاحیة لمعالجة بالسلطة  ونتمتعالمرشحین؛ إذ یجب تحدید الجهات والأفراد الذین ی وبها مندوب

 .)٢(تلك الاعتراضات والبت فیها

                                                 
 فرز أوراق الاقتراع.انظر بذات المعنى: شبكة المعرفة الانتخابیة،  )١(
 نظر:المزید من التفاصیل حول آلیات حل النزاعات الانتخابیة بشكل عام،  )٢(

Orozco-Henríquez, Electoral Justice: The International IDEA Handbook. 
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في الإشراف على عملیة  اً هماً مدور  الانتخابات المحلیین والدولیین ووسائل الإعلام يمراقبمنح  -ب
 شفافیة. النفتاح و لاع ابطا، مما یضفي على الانتخابات فرز أوراق الاقتراع

ءات لجنة الفرز وقراراتها؛ إذ یشترط في منح ممثلي الأحزاب والمرشحین الحق بالطعن في إجرا -ج
نظام الانتخاب القائم على أسس الانتخابات الحرة والنزیهة أن یكون قادراً على التعامل الفوري 

، ولتحقیق ذلك یجب تضمین )١(والمؤثر مع الطعون التي ستقدم حتماً خلال عملیة الفرز
 التشریعات الانتخابیة ما یأتي: 

أثناء عملیات  لجنة الفرز أي من قراراتلجنة الفرز بخصوص اضات إلى قدیم الاعتر الحق في ت •
 .التحقق، والمطابقة، والفرز والعد

لجنة الفرز أمام سلطة أعلى في الإدارة  تقرارا فاستئناتمكین الأحزاب السیاسیة والمرشحین من  •
 تیجة الطعن. الانتخابیة والتي یجب البت فیها خلال مدة زمنیة محددة وإبلاغ صاحب الشأن بن

وقد سبق أن بیّن الباحثان أن القانون الأردني قد أسند للجنة الاقتراع والفرز النظر في طعون 
الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي  تتولى لجنةالمرشحین وممثلیهم أثناء عملیة الفرز؛ إذ 

وتكون  ،یة فرز أوراق الاقتراعمندوبوهم في أثناء إجراء عمل أویقدمها مفوضو القوائم أو المرشحون 
. وجاءت التعلیمات قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن یتم تدوینها في محضر خاص بذلك

 :)٢(الخاصة باعتماد المراقبین المحلیین للعملیة الانتخابیة لتوضح إجراءات الاعتراض على النحو الآتي

تراضات التي یقدمها مفوضو القوائم أو المرشحون أو " أ. تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاع
مندوبوهم بخصوص تطبیق أحكام الاقتراع وفق أحكام قانون الانتخاب والتعلیمات الصادرة 

 نافذة فور صدورها بأغلبیة أصوات أعضائها. ابمقتضاه، وتكون قراراته

موذج الذي یعتمده المجلس تقدم الاعتراضات المشار إلیها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الن .ب
 على أن تكون من ثلاث نسخ، وتعاد إحدى النسخ لمقدم الاعتراض بعد اتخاذ اللجنة القرار بشأنها.

تدون الاعتراضات والقرارات والإجراءات التي تمت وفقا لأحكام هذه المادة في سجل خاص یعد  .ج
 لهذه الغایة." 

                                                 
(1  ) Goodwin-Gill, op.cit., p.157 

 ) من التعلیمات الخاصة باعتماد المراقبین المحلیین للعملیة الانتخابیة.١١المادة ( )٢(
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فقد حدد القانون تكوین لجنة  لمعیار الأول،ویتضح من دراسة أحكام قانون الانتخاب تحقیقه ل
. كما حقق المعیار الثاني؛ إذ سبق أن بیَّن الباحثان أن )١(الاقتراع والفرز وواجباتها بشكل محدد وواضح

التشریع الأردني قد نظم حق المرشحین ومندوبیهم وفرق الرقابة المحلیة والدولیة في مراقبة سیر عملیة 
عات الانتخابیة الأردنیة تسمح بوضوح بمراقبة الانتخابات النیابیة سواء كانت الفرز، كما أضحت التشری

 .)٣(أو رقابة المراقبین الدولیین )٢(رقابة مؤسسات المجتمع المدني المحلیة

صلاحیة النظر في طعون ، فقد أسند القانون لذات اللجنة أما بخصوص مسألة الاعتراضات
لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي  ز؛ إذ تتولىیهم أثناء عملیة الفر المرشحین وممثل

مندوبوهم في أثناء إجراء عملیة فرز أوراق الاقتراع وتكون قراراتها  أویقدمها مفوضو القوائم أو المرشحون 
 .)٤(بشأنها نافذة فور صدورها على أن یتم تدوینها في محضر خاص بذلك

وسّع في إجراءات الاعتراض من خلال استحداث نموذج وعلى الرغم من محاولة التعلیمات الت
والقرار الصادرة عن لجنة الاقتراع والفرز، وهو تقدم  ضالاعتراض، الذي أصبح وسیلة إثبات للاعترا

محمود یسجل لمجلس مفوضي الهیئة، إلا أن النقص یبقى واضحاً في التشریع الأردني الذي یتمثل بجعل 
راراً نهائیاً، وهو الأمر الذي یتعارض مع الممارسات الفضلى التي تسمح قرار لجنة الاقتراع والفرز ق

للمعترض استئناف قرار لجنة الاقتراع والفرز وبما یحقق العدالة بصورة أفضل؛إذ أنه یسرّع من صدور 
 نتیجة الاعتراض فلا یعقل أن نكتفي بالانتظار لإعلان النتائج والطعن في قرار اللجنة لدى القضاء.

الباحثان أن یتم تطویر عملیة النظر في طعون المرشحین من خلال جعلها على درجتین بأن  ویأمل
یمنح المعترض فرصة استئناف قرار لجنة الفرز، كأن یكون الاعتراض للجنة الانتخاب. بل ما المانع من 

ین بسلامة وجود رقابة قضائیة مستقلة على قرارات لجان فرز أوراق الاقتراع؟ وذلك لضمان ثقة الناخب
 .)٥(ونزاهة فرز أوراق الاقتراع ویعطى صفة الاستعجال في هذه الحالة

 

                                                 
) من التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات التي حددت وبشكل دقیق مفصل واجبات ٣نظر المادة (ا )١(

ء لجنة الفرز بالإضافة إلى تحدید أدوار وواجبات الموظفین المساعدین وعددهم اثنان، وواجبات كل وأدوار كل عضو من أعضا
 من مدیر المركز وضابط الارتباط الإداري وضابط الارتباط الفني.

 ) الخاصة باعتماد المراقبین المحلیین للعملیة الانتخابیة.٢التعلیمات التنفیذیة رقم ( )٢(
 ) الخاصة باعتماد المراقبین الدولیین للعملیة الانتخابیة.٣ذیة رقم (التعلیمات التنفی )٣(
 ) من قانون الانتخاب.٤٤المادة ( )٤(
المجلة الأردنیة في القانون والعلوم  ،سریة التصویت في قانون الانتخاب الأردني ودوره في ضمان نزاهة الانتخابات نصراوین، )٥(

 .١٢٣السیاسیة، ص
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 على عملیة الفرز والعد نبین ومدر ین مؤهلیموظفإسناد مهمة الفرز ل .٣

 لذلك یتطلب ،یعتمد نجاح عملیة فرز أوراق الاقتراع على أهلیة ومهنیة وحیادیة موظفي العد والفرز
 مراعاة ما یأتي: أمر اختیار الموظفین وتدریبهم

ة، ویجب إخضاع أعضاء لجنة الفرز لشروط صارمجنة الفرز إخضاع عملیة انتقاء وتوظیف ل -أ
بالإضافة إلى تنظیم جلسة تذكیریة  ،قبل یوم الاقتراعللتدریب المناسب على إجراءات الفرز 

 .إن أمكن سریعة لهم صبیحة یوم الاقتراع

 اً ، استنادالمشاركة في عضویة لجنة الاقتراع والفرزفي لعمل بمبدأ المساواة بین الرجل والمرأة ا -ب
 إلى قدراتهم المهنیة على تنفیذ المهام المطلوبة منهم، بدون تمییز وبمهنیة تامة.

 .)١(في مجال الانتخابات لأعضاء لجنة الفرز تجربة سابقة وجود -ج

ستها والعمل على حلها طلب منهم دراالو  لأعضاء لجنة الفرز،توفیر أدلة انتخابیة وتمارین مكتوبة  -د
فرز أوراق الاقتراع، بمشاركة لالقیام بعملیة افتراضیة ، و في البیت قبل حضورهم للدورة التدریبیة

بحیث یمكنهم  أطراف العملیة الانتخابیة من ناخبین ومرشحین ومؤسسات المجتمع المدني، جمیع
تمرن على معاملة الأصوات رؤیتها على أرض الواقع، ومعالجة المشكلات التي قد تواجههم، وال

 .المشكوك بصحتها، وكیفیة تعبئة النماذج المختلفة

وتُظهر دراسة قانون الانتخاب والتعلیمات الصادرة بالاستناد إلیه وقانون الهیئة المستقلة للانتخاب، 
یة، مما عدم الإشارة بشكل واضح لدور الهیئة بتدریب موظفي الهیئة أو اللجان التي تدیر العملیة الانتخاب

الهیئة بجهود كبیرة لتدریب أعضاء  ، مع أن الواقع یظهر قیام)٢(یشیر لنقص واضح في هذه التشریعات
. )٣(اللجان على الأدوار والمهام المناطة بهم في جمیع مراحل العملیة الانتخابیة بما فیها مرحلة الفرز

ا الهیئة المستقلة للانتخاب، فلابد من وللتماشي مع الممارسات العالمیة الفضلى والممارسات التي تمارسه

                                                 
 المبحث الأولنظر ابینا عدم تضمین التشریعات الأردنیة لشروط موضوعیة في أعضاء لجنة الاقتراع والفرز،  أنسبق للباحثین  )١(

 من هذا البحث.

على ضرورة  )٥٥(ص ٢٠١٣سبق لفرق الرقابة المحلیة أن أشارت إلى هذه المسألة فقد أكد تحالف راصد  في تقریره لعام  )٢(
هیل لجان الاقتراع والفرز، وتعزیز آلیات ضبط الجودة فیما یتعلق بإكساب تلك اللجان تطویر المنظومة التدریبیة الخاصة بتأ

المهارات اللازمة لإتمام عملیة الاقتراع وعد وفرز أوراق الاقتراع ضمن الإطار القانوني وبصورة موحدة في كافة مراكز 
ابیة الخاصة بانتخاب مجلس النواب الأردني السابع الاقتراع، إذ أن العدید من المؤشرات قد بینت ضعف تدریب الكوادر الانتخ

 .عشر، مثل التباین یف تطبیق التعلیمات التنفیذیة، وتجهیز محاضر انتهاء الفرز بصورة مخالفة
وما  ٣٦، ص٢٠١٦نظر: الهیئة المستقلة للانتخاب، التقریر التفصیلي لمجریات العملیة الانتخابیة لعام المزید من التفاصیل  )٣(

 .بعدها
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تضمین التشریعات الانتخابیة النص الصریح على توفیر التدریب اللازم لأعضاء لجان الانتخاب بما فیها 
 لجنة الاقتراع والفرز.

 الضوابط القانونیة المتعلقة بتحدید صحة أوراق الاقتراع: المطلب الثاني

ها القانون لصلاحیة بطاقة الاقتراع التي یضعها الناخب یحدد ذه الضوابط الشروط التيویقصد به
، وهو ما سیبینه )١(في صندوق الاقتراع، وذلك من خلال تحدید البطاقات الصالحة والبطاقات الباطلة

 الباحثان في هذا المطلب، وعلى النحو الآتي:

 :الباطلةأولاً: تحدید أوراق الاقتراع 

جنة الفرز على تحدید الأوراق الباطلة بطریقة سلیمة ودقیقة؛ تعتمد نزاهة الفرز على قدرة أعضاء ل
القائمین على عملیة  یمكنوبما  والمرونة، یجب أن تتسم قواعد تحدید صلاحیة الأصوات بالوضوحإذ 

أوراق  على اعتبارالممارسات الدولیة الفضلى تتفق و  .تحدید رغبة الناخب بوضوح ودون عناءالفرز و 
 :)٢(في الحالات الآتیة تالي عدم قبولها وعدم عدهاوبال الاقتراع باطلة،

 .التي لا تشتمل على أیة إشارة من قبل الناخب)أوراق الاقتراع الأصوات البیضاء ( •

 .الأصوات التي یمكن من خلالها تحدید هویة الناخب •

 .الأصوات التي لا تعبر بوضوح قاطع عن إرادة الناخب وخیاره الانتخابي •

الانتخابي  في حال اخذ النظام على إشارات لصالح أكثر من مرشح واحدالأصوات التي تشتمل  •
 بمبدأ الصوت الواحد. المعمول به

ولضمان التطبیق السلیم للأحكام المتعلقة بورقة الاقتراع الباطلة، فإنه لابد للعاملین في لجنة الفرز 
 وتتمثلان بـــ: ،فرز أوراق الاقتراعو إتباعها أثناء فرز أوراق الاقتراع یجب  أن یلتزموا بقاعدتین أساسیتین

عندما یقوم الناخب بكتابة كلمة "نعم" بجانب اسم المرشح أو الحزب الذي ، فرغبة الناخبالالتزام ب .أ
 اً ذلك یدل منطقی ، فإنیصوت له بدلاً من التأشیر في المكان المخصص لذلك على ورقة الاقتراع

 ین سواء أكانوا قائمة أو حزباً أو مرشحاً فردیاً.المرشح أولئكعلى رغبة الناخب بالتصویت لصالح 

                                                 
نص في المادة  الاقتراع وإنما. ولم یعرف قانون الانتخاب الأردني بطاقة ٧٠ظر بذات المعنى، الباز، مرجع سابق، ص، ان )١(

) منه على: یكون الاقتراع على النموذج الذي یعتمده المجلس لورقة الاقتراع على أن تختم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة ٣٣(
 ن رئیس لجنة الاقتراع والفرز. الانتخابیة المعنیة وتوقع م

 فرز أوراق الاقتراع.انظر بذات المعنى: شبكة المعرفة الانتخابیة،  )٢(
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التزام لجنة الفرز بالتحدید الدقیق للأوراق الباطلة بطریقة سلیمة وتنظیم طریقة حفظها، وبما یسهل  .ب
 .)١(الرجوع إلیها مستقبلاً للمراجعة والتدقیق

 :)٢(الات الآتیةوبالرجوع إلى قانون الانتخاب الأردني، یتبین أنه حصر الأوراق الباطلة بالح

غیر موقعة من رئیس لجنة الاقتراع  أوغیر مختومة بخاتم الدائرة الانتخابیة  الورقة كانت إذا -١
 والفرز.

 تدل على اسم المقترع. أو إضافات تضمنت الورقة عبارات معینة إذا -٢

 المرشحین الذین تم التأشیر علیهم. القائمة أولم یكن بالإمكان تحدید  إذا -٣

 .في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة تم التأشیر إذا -٤

بالوقوف على هذه الحالات یتبین أنها قد جاءت بهدف الحفاظ على سلامة العملیة الانتخابیة؛ 
في ظل انتشار ظاهرة شراء  اً فالحالة الأولى تهدف إلى الحد من التأثیر على إرادة الناخب خصوص

الذي قام بدفع مبلغ من المال له، لذلك یقوم الأصوات ومحاولة التأكد من تصویت الناخب للمرشح 
. أما الحالة الثانیة فتهدف لحمایة مبدأ سریة الاقتراع بوصفه من )٣(بتزویده بورقة تتضمن اسم المرشح

أهم ضمانات حریة ونزاهة الانتخابات. أما الحالتان الثالثة والرابعة فتهدفان إلى تحقیق العدالة وعدم منح 
 التأكد من رغبة الناخب باختیار المرشح الذي یرید.صوت الناخب إلا بعد 

إلا أن المشرع الأردني لم یُشر إلى الأوراق البیضاء بوصفها أوراقاً باطلة، فهل تعتبر هذه الأوراق 
صحیحة؟ یؤكد الباحثان على أن الإجابة المنطقیة على هذا السؤال بالنفي، نظراً لعدم قدرة لجنة الفرز 

بة الناخب في اختیار المرشح الذي یرید، وعلى الرغم من تأكید الباحثین على أن على تحدید اتجاه ورغ
وضع الناخب لورقة  بیضاء تعبیر لموقف سیاسي للناخب، إما للتعبیر عن مقاطعة الانتخاب لسبب ما 
كعدم الرضا عن قانون الانتخاب أو إجراءات العملیة الانتخابیة، أو للتعبیر عن عدم قناعته بأي من 

لمرشحین، إلا أن ذلك لا ینفي عن هذه الورقة عدم صلاحیتها للعد، لذا لابد من إدراجها ضمن الأوراق ا
 الباطلة وتلافي هذا النقص في التشریع الأردني.

                                                 
 .٩٤ص ،المعهد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة، كیف تقوم المنظمات المحلیة بمراقبة الانتخابات )١(
 /أ) من قانون الانتخاب.٤٣المادة ( )٢(
الأصوات في الانتخابات النیابیة الأردنیة والتي بدأت التقاریر الصادرة عن فرق  ظاهرة شراءانتشار لمزید من التفاصیل حول  )٣(

انظر على سبیل المثال: تقریر المركز الوطني لحقوق الإنسان حول مجریات العملیة  ،٢٠٠٧الرقابة ترصدها منذ عام 
ئي لمخرجات مراقبة الانتخابات البرلمانیة الأردنیة لعام ، التقریر النها٥٥، ص ٢٠١٠، ولعام ١٨، ص ٢٠٠٧الانتخابیة لعام 

 وما بعدها. ١٤٥راصد) ص ( الصادر عن مركز الحیاة لتنمیة المجتمع المحلي ٢٠١٣
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 الصحیحة عثانیاً: تحدید أوراق الاقترا

حة كل تمارس لجنة الفرز دوراً كبیراً في تحدید أوراق الاقتراع الصحیحة من خلال التحقق من ص
ورقة اقتراع موجودة داخل صندوق الاقتراع، لذلك تلزم الممارسات الفضلى الإدارة الانتخابیة بمساعدة 

 لجنة الفرز للقیام بهذه المهمة على الوجه الأكمل من خلال تأمین ما یأتي:

أمنیة تضمن صعوبة  شتمل على علاماتتحیث استخدام ورق خاص وآمن لطباعة أوراق الاقتراع ب .١
 .إشارات أو رموز،أو خطوط، أو مائیة أو ألوان خاصة،  رها كأن تحتوي على علاماتتزوی

التي  التي تتضمنها ورقة الاقتراع العلامات الفارقة لىعرف عتدریب أعضاء لجنة الفرز على الت .٢
 من التحقق من صحة الورقة.  متمكنه

م موظف یاقسواء اع، تسریع عملیة التحقق من صحة أوراق الاقتر اعتماد طریقة تساعد على  .٣
الاقتراع بموجبها بكتابة رمز اسمه أو الأحرف الأولى منه في فراغ معد لذلك على ظهر ورقة 

ختم كل ورقة اقتراع بموظفي الاقتراع  ، أو قیامالاقتراع قبل تسلیمها للناخب للقیام بالإدلاء بصوته
 بخاتم محطة الاقتراع الرسمي قبل تسلیمها للناخب. 

 لزم الممارسات الفضلى لجنة الفرز الالتزام بما یأتي:وبالمقابل ت

جب حفظها في الأوراق المزیفة أو الباطلة بل ی ز إتلافاجو التأكید على أعضاء لجنة الفرز بعدم  .١
 .مغلف خاص بذلك

ولا یجوز إتلاف أیة أوراق، كإثبات  ،الاحتفاظ بكافة أوراق الاقتراع، حتى التي تعتبر باطلة .٢
 .ة إلیه في أي وقت لإعادة تنفیذ أو تمثیل مجمل عملیة العد والفرزملموس یمكن العود

وفي حال وجود شك ما وقبل اتخاذ القرار برفض ورقة اقتراع على أنها مزورة، یجب تمكین   .٣
الموظف من العودة إلى الإدارة الانتخابیة والتحقق من خلالها. حیث أن رفض ورقة اقتراع ما 

نه قد یترتب أاتخاذه إلا بعد تمعن حذر، خاصةً و عدم یجب  اً هماً مبسبب كونها مزورة یعتبر قرار 
 .علیه انعكاسات سیاسیة

على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) : ")١(وبالرجوع إلى قانون الانتخاب الأردني یتبین أنه قد نص على
 ) من هذا القانون لا تعتبر ورقة الاقتراع باطلة:٩من المادة (

                                                 
 ./ب) من قانون الانتخاب٤٣المادة ( )١(
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 .أي مرشحین فیها أسماءائمة دون التأشیر على تم التأشیر على ق إذا -١

 .تم التأشیر على أي من أسماء المرشحین فیها دون التأشیر على اسم القائمة إذا -٢

للقائمة  اً ) من الفقرة (ب) من هذه المادة صوت٢) و(١یحتسب التأشیر المذكور في البندین ( -٣
 لكل مرشح مؤشر له. اً وصوت

المختومة والموقعة من رئیس لجنة الاقتراع  الأوراقعدد  أن عإذا تبین بعد فرز أوراق الاقترا -٤
فعلى رئیس لجنة  ) من عدد المقترعین في ذلك الصندوق%٣والفرز تزید أو تقل بنسبة تتجاوز (

والذي یقوم بدوره بإشعار الرئیس لیتخذ المجلس  ،بذلك اً الاقتراع والفرز إشعار رئیس الانتخاب فور 
 ."التنفیذیة التي تضعها الهیئةللتعلیمات  اً القرار وفق

 یتبین من دراسة نص المادة السابقة ما یأتي:

ستخدم مصطلح "الأوراق لا تعتبر الم یستخدم المشرع الأردني مصطلح الأوراق الصحیحة بل  -أ
باطلة". ولا یجد الباحثان أي مبرر لذلك؛ إذ لا یوجد ما یمنع من استخدام مصطلح الأوراق 

 الصحیحة.

لنص أحكاماً مستحدثة تضمن عدم إبطال أوراق الاقتراع نتیجة عدم التأشیر السلیم تضمن هذا ا  -ب
من قبل الناخب، وهذا اتجاه سلیم یؤیده الباحثان للحفاظ على إرادة الناخب بعدم إلغاء ورقة 

 الاقتراع إذا كان یمكن منح الصوت للقائمة أو المرشح الذي اتجهت نیة الناخب لمنحهم صوته.

الأردني نسبة زیادة أو نقصان عدد أوراق الاقتراع المختومة والموقعة في صندوق  خفض المشرع -ج
في قانون عام  %٣م إلى ٢٠١٢م وعام ٢٠١٠كما كانت في قانون عام  %٥الاقتراع من 

، وهو تطور محمود ولكن یسجل الباحثان عدم حسم المشرع الأردني لمسألة زیادة أو ٢٠١٦
؛ إذ منح مجلس %٣ختومة والموقعة في صندوق الاقتراع بنسبة نقصان عدد أوراق الاقتراع الم

مفوضي الهیئة المستقلة للانتخاب اتخاذ الإجراء المناسب حیال هذا الوضع، مع أن الأصل أن 
یحسم القانون هذه المسألة ویؤید الباحثان التأكید على ضرورة تضمین القانون حكماً یقضي 

في حال كان الفرق في هذا الصندوق یؤثر على نتیجة  في مثل هذا الصندوق عبإلغاء الاقترا
 الانتخاب النهائیة بسبب فرق عدد الأصوات بین القائمة الفائزة والقائمة الأقرب لها بالنتیجة.

 مقر لجنة الفرز  تنظیم محضر نتائج الانتخاب فيو  إجراءات فرز أوراق الاقتراع: ثالثالمطلب ال

نتهي بالانتهاء من إجراءات فرز أوراق الاقتراع (الفرع الأول)، مما لا شك فیه، أن عملیة الفرز ت
 وتنظیم وإعداد محضر نتائج الانتخاب في مقر الفرز (الفرع الثاني).
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 إجراءات فرز أوراق الاقتراع: الفرع الأول

تبني القانون لإجراءات محددة وواضحة لطریقة التحقق من یُتطلب لنجاح عملیة فرز أوراق الاقتراع 
أوراق الاقتراع تتسم بالشفافیة وتحدید الأشخاص المكلفین بالإجراءات، وأن تتم تحت إشراف ومراقبة  فرز

النزاهة عند تحدید أو اختیار إجراءات المرشحین أو مندوبیهم والمراقبین المحلیین والدولیین لمعاییر 
وإجراءات فرز أوراق الاقتراع  طریقة دولة، ومن خلال تشریعاتها،كل  وتتبنىوطریقة فرز أوراق الاقتراع. 

یة في عملیة فرز أوراق تالعناصر الآتوافر فتتطلب عالمیاً، المعتمدة، أما أفضل الممارسات المقبولة 
فرز أوراق ، و نفیذ عملیات المطابقة، وتفرز وترتیب أوراق الاقتراع، و فتح صندوق الاقتراع :الاقتراع
 .المحلي أو المركزينقل النتائج لمكتب الانتخابات ، و الاقتراع

 وإجراء عملیات المطابقة: فتح صندوق الاقتراع وعد الأوراق الموجودة بداخلهأولاً: 

مركز الفرز، داخل المسموح لهم بحضور عملیة الفرز بعد إقفال باب الاقتراع یبقى الأشخاص 
 وعملیة المطابقة على النحو التالي: عملیة فرز أوراق الاقتراعلجنة الفرز  باشروت

 على مرأى من الجمیع. اعفتح صندوق الاقتر  -أ

التحقق من كون الطاولة واسعة وكبیرة  بعد إفراغ محتواه في وسط الطاولة المعدة لتنفیذ عملیة العد -ب
عملیة إفراغه من  بما فیه الكفایة للحیلولة دون سقوط أي من أوراق الاقتراع على الأرض أثناء

 أوراق الاقتراع.

یجب و تراع الموجودة في الصندوق مع عدد الناخبین الذین أدلوا بأصواتهم. مقارنة عدد أوراق الاق -ج
 ،عن النسبة التي یحددها القانون بینعدد المنتخِ و عدد الأوراق في الصندوق  الفرق بینألا یزید 

 .)١(وكانت أقرب ما تكون إلى الصفر الانتخابیة كلما قلصت هذه النسبةوبالتالي تزداد دقة العملیة 

 

                                                 
في ظل قانون  )%٢لى (یذكر أن المشرع الأردني قد خطى خطوة محمودة باتجاه تقلیص هذا الفارق، فقد تم تقلیصه إ )١(

/ج) من هذا القانون على " إذا تبین بعد فرز الأصوات إن عدد الأوراق ٢٩؛ إذ نصت المادة (٢٠١٥) لسنة ٤٩اللامركزیة رقم (
) فعلى رئیس %٢المختومة والموقعة من رئیس لجنة الاقتراع والفرز تزید أو تقل عن عدد المقترعین في ذلك الصندوق بنسبة (

فرز في هذه الحالة إشعار رئیس لجنة الانتخاب فورا بذلك والذي یقوم بدوره بإشعار رئیس الهیئة لیتخذ مجلس لجنة الاقتراع وال
؛ إذ تضمنت ٢٠١٥) لسنة ٤١تبناه المشرع بقانون البلدیات رقم ( الاتجاه الذيالمفوضین القرار المناسب بشأنها". وهو ذات 

 /ج) من قانون اللامركزیة.٢٩ة (ورد في الماد مشابهًا لما/ و) نصًا ٤٧المادة (
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أنه لم یبین بشكلٍ وافٍ إجراءات بدء عملیة  حالانتخاب، یتضل الرجوع إلى نصوص قانون ومن خلا
تقوم لجنة الاقتراع ) من قانون الانتخاب بالنص على: "٤٢فرز أوراق الاقتراع؛ إذ اكتفى مطلع المادة (

حكام المادة ". فیما نصت باقي أكل صندوق أمام الحضور وتحصي الأوراق الموجودة بداخله حوالفرز بفت
على إجراءات العد، إلا أن تعلیمات الاقتراع والفرز قد بینت إجراءات بدء عملیة فرز أوراق الاقتراع وبما 
ینسجم مع الممارسات العالمیة الفضلى؛ إذ تضمنت هذه التعلیمات ضرورة قیام رئیس لجنة الاقتراع 

 :)١(والفرز بالإجراءات الآتیة

في  -تراتبیاً في حال كان هنالك أكثر من صندوق اقتراع  - عرض الصندوق المغلق/الصنادیق -أ
 مكان واضح یتیح للمراقبین ومندوبي مفوضي القوائم والمرشحین من متابعة عملیة الفرز.

التحقق بصوت مرتفع من بیانات الصندوق المغلق/الصنادیق من حیث اسم الدائرة الانتخابیة ورقم  -ب
 بیانات الصندوق والمحددة بمحضر انتهاء الاقتراع.الصندوق وأرقام الأقفال ومقارنتها ب

 السماح لأي مراقب أو مندوب قائمة أو مرشح التحقق من أرقام الأقفال قبل فتحها.   -ج
الصنادیق المستعملة تراتبیاً، مع –قص الأقفال البلاستیكیة الموجودة على جانبي صندوق الاقتراع -د

 ن قص.الإبقاء على القفل المخصص للفتحة العلویة بدو 
 بیان وتحدید وقت وتاریخ فتح الصندوق/ الصنادیق -ه
دین وجو إفراغ محتویات الصندوق/ الصنادیق على الطاولة وعرض محتویاتها على الحضور الم  -و

 في غرفة الاقتراع والفرز.

 .قوائم أو مرشحینأحزاباً أو  االمرشحین سواء أكانو  بحسب فرز وترتیب أوراق الاقتراع ثانیاً:

سات الدولیة الفضلى على أعضاء لجنة الفرز اتخاذ مجموعة من الخطوات التي تفرض الممار 
تضمن فرز وترتیب أوراق الاقتراع بصورة واضحة وبشفافیة أمام الحضور وبما یسهل عملیة العد لاحقاً 

 وعلى النحو الآتي:

 .والتحقق من صلاحیتها الاقتراعأوراق  جمیعفتح  .١

 یجب رفضها التي الأوراقبتحدید اتخاذ القرار من ثم باً، و الأوراق المشكوك بصلاحیتها جانوضع .٢
 . بسبب بطلانها

 اسم المرشح أو الحزب أو؛ أي قراءة بصوت عالٍ  ورقة الاقتراعالناخب المثبت على قراءة خیار  .٣
بحیث یتمكن الجمیع من ، الحضور الاقتراع أمامورقة  ، وعرضالقائمة التي صوت لها الناخب

                                                 
 ) من تعلیمات الاقتراع والفرز.١٦المادة ( )١(
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خاص بهم من خلال  ممثلي الأحزاب والمرشحین والمراقبین من تنفیذ عد موازٍ مكن ، وبما یرؤیتها
 .)١(هذه الطریقة

 .بسرعة وسهولةأسماء المرشحین حسب الموزعة عد كل مجموعة من أوراق الاقتراع  .٤

ولة العد بحیث یتم وضع وضع أوراق الاقتراع الصالحة في مجموعات أو رزم منفصلة على طا .٥
 ى حدة.مرشح عل رزمة لكلكل 

 ویفضل أن یرافق هذه الإجراءات ما یأتي: 

ن، و الأحزاب والمرشح ون وممثلو ن كافة المسموح لهم بحضور عملیة العد، بمن فیهم المراقبیتمك .أ
 من رؤیة الورقة والتحقق من وضعها في المجموعة أو الرزمة الصحیحة التي تتبع لها. 

على إجراءات  تقدیم اعتراضات رسمیةب شحینالمر القوائم أو ممثلي الأحزاب أو لإفساح المجال  .ب
للاعتراض على  اً یشكل أساسوالذي قد تهم على قرارات لجنة الفرز في حال عدم موافقاللجنة 

 .اً مجمل نتائج الانتخابات لاحق

ومن خلال استعراض قانون الانتخاب الأردني، یتبین أنه لم یشر من قریب أو بعید لمرحلة فرز 
اع، فقد أغفل القانون والتعلیمات الصادرة بالاستناد له مرحلة فرز وترتیب أوراق وترتیب أوراق الاقتر 

الاقتراع بشكل تام على الرغم من أهمیة هذه المرحلة في المساعدة على سرعة ودقة مرحلة عد الأوراق 
بشكل دقیق وواضح، الأمر الذي یدعو لتفادي هذا النقص في أول فرصة لتعدیل القانون أو لتضمین 

 ذه القواعد في التعلیمات التنفیذیة. ه

 التي حصل علیها المرشحون: فرز أوراق الاقتراعثالثاً: 

وتحتاج هذه للمراحل السابقة،  اً تشكل عملیة فرز أوراق الاقتراع التي حصل علیها كل مرشح تتویج
جة العملیة المرحلة إلى دقة وترتیب في تنفیذها؛ لتفادي الأخطاء التي قد تؤثر بشكل كبیر لى نتی

الانتخابیة، ویعد التزویر فیفرز أوراق الاقتراع التي حصل علیها كل مرشح من أخطر وسائل تشویه 
وفقاً للممارسات وتتضمن هذه المرحلة . )٢(الانتخابات والعبث في مبدأ الدیمقراطیة وتعریضها للخطر

 یة: تلخطوات الآالفضلى العالمیة ا

                                                 
یجب التنبه إلى أن هذا الأسلوب قد ترافقه بعض المساوئ أهمها: توقف العملیة في كل مرة یتم فیها رفض ورقة اقتراع ما، مما  )١(

 یبطئ عملیة العد ویجعلها أقل نجاعة.
 .٢٧٧ص ،السیاسیة والقانون الدستوريالخطیب، الوسیط في النظم  )٢(
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تحتوي كل منها على عشر أوراق مثلاً، وذلك لتسهیل عملیة  ترتیب أوراق الاقتراع في مجموعات -أ
 عدها. 

همة للمتابعة والتدقیق من هذه الأوراق إأوراق الاقتراع، بما فیها المرفوضة والتالفة، حیث جمیع عد  -ب
 .لحالات إعادة العد عند الحاجة

نموذج أو ورقة  حیث یتم وضع إشارة واحدة علىب ؛)١(م نماذج خاصة بفرز أوراق الاقتراعاستخدا -ج
 . الناخبین العد مقابل كل صوت یحصل علیه كل واحد من الأحزاب أو المرشحین أو خیارات

أیة أخطاء  أو اكتشاف وفي حال ارتكاب ،لأخرىنتائج كل حزب أو قائمة أو مرشح من فترة جمع  -د
ي حال عدم وف ،الموظفون بعضها مع بعض ینفذهاأثناء عملیة العد یمكن مقارنة نماذج العد التي 

اكتشاف موضع الخطأ یجب العودة بعملیة العد إلى آخر نقطة تتوافق وتتطابق عندها كافة 
 .النماذج

التحقق من عملیات العد والحساب بعد الانتهاء من فرز أوراق الاقتراع. ویتم ذلك عادةً قبل القیام  -ه
عملیة تعد أي مستوى آخر. و  بنقل النتائج الأولیة إلى مكتب الانتخابات في الدائرة الانتخابیة أو

لصالح أو ضد أو من الأحزاب  أً همة للتأكد من عدم ضیاع أیة أصوات أو احتسابها خطمالتحقق 
 التحقق وفق المعادلة الآتیة: المرشحین، ویتمأو 

 عدد الأوراق المستلمة من قبل لجنة الاقتراع = 

 .غیر المستعملةوالأوراق لتالفة ا+ الأوراق المرفوضة الأوراق +عدد أوراق الاقتراع الصالحة

، داخل صندوق الاقتراع، ومعها كافة النماذج ذات العلاقة اً تجمیع أوراق الاقتراع ووضعها مجدد -و
 یجب وضعه في مغلف منفصل، خارج صندوق الاقتراع.الذي محضر النتائج  باستثناء

بالأقفال المعتمدة قبل التحقق من إقفال كل من صندوق الاقتراع والمغلف الخاص بمحضر النتائج  -ز
عادة تمهیداً للاحتفاظ بها؛ لتسهیل الرجوع إلیها عند الحاجة لإ ،الانتخاب مقر لجنةنقلهما إلى 

 .محتملة لعملیات الفرز والعد، الأمر الذي یحتم اتخاذ الحیطة والحذر في إقفالها وحفظها وتخزینها

الأقل من ممثلي الأحزاب والمرشحین  وللمزید من الأمان، یجب على موظفي العد وممثل واحد على -ح
كما یجب على موظف الاقتراع المسؤول الاحتفاظ بنسخة  ها،أو بجانب التوقیع على الأقفال

 .احتیاطیة لحالات ضیاع الوثائق

                                                 
ن على نماذج خاصة للعد. أما النموذج الرسمي فهو الذي یتم و ن والمراقبو كما ویمكن أن یحصل ممثلو الأحزاب والمرشح )١(

 وتستخدم تلك النماذج لتسهیل عملیة العد. .استخدامه من قبل موظف العد المسؤول
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ویظهر من خلال دراسة أحكام قانون الانتخاب الأردني أنه جاء مقتضباً وغیر مفصل بخصوص 
. فتح كل صندوق أمام الحضور: (أ) )١(ما یأتينة الاقتراع والفرز بلجألزم عدد أوراق الاقتراع؛ إذ 

عرضها بصورة و ورقة بصوت واضح اءة قر داخل صندوق الاقتراع. (ج) الأوراق الموجودة  إحصاء(ب)
تدوین الأصوات التي حصلت علیها كل قائمة والأصوات التي حصل علیها كل . (د) واضحة للحضور

 جیلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.وتس مرشح من مرشحي القوائم

إلا أن التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات جاءت أكثر تفصیلاً ونظمت 
 :)٢(عملیة العد على النحو الآتي

تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح صندوق/صنادیق الاقتراع، وإحصاء عدد الأوراق الموجودة داخله،  -١
 قته مع عدد المقترعین وفق جدول الناخبین الورقي المؤشر علیه.وتتحقق من مطاب

یقرأ رئیس لجنة الاقتراع والفرز أو من یكلفه من العاملین ورقة الاقتراع بصوت واضح، ویعرضها  -٢
، ویسجل الصوت للقائمة المشار إلیها )٣(باستخدام الكامیرات المخصصة لذلك أمام الحضور

أسماؤهم أو المشار إزاء صورهم في الورقة لذات القائمة على  وللمرشح أو المرشحین المكتوبة
 اللوحة المخصصة لذلك إزاء اسم تلك القائمة وذلك المرشح أو المرشحین.

إذا تعذر استخدام الكامیرات لأي سبب من الأسباب، فتقرأ ورقة الاقتراع بصوت عال، وتعرض  -٣
 أمام الحضور للاطلاع علیها. 

اع والفرز أحد العاملین لیقوم بتسجیل الأصوات التي حصلت علیها كل یُكلف رئیس لجنة الاقتر  -٤
 قائمة وكل مرشح على اللوحة الظاهرة للحضور والمخصصة لذلك.

یتم وضع أوراق الاقتراع التي حصلت علیها كل قائمة على حدة لیتم عدها ومقارنتها مع الأرقام  -٥
 المسجلة على اللوحة التي حصلت علیها كل قائمة.

رنة الأحكام الواردة في التعلیمات یتبین أنها تنسجم لدرجة كبیرة مع الممارسات الفضلى بهذا وبمقا
 ما یأتي: ءالخصوص باستثنا

                                                 
 ) من قانون الانتخاب٤٢المادة ( )١(
 ) من التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات١٩المادة ( )٢(
/أ) من التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات قد بینت انه یتم تركیب وتثبیت ١٨یذكر أن المادة ( )٣(

رتباط الفني، والتأكد من تشغیل الكامیرا ووضوح وبالتنسیق مع ضابط الا ،الكامیرات الخاصة بعملیة الفرز من مدخل البیانات
 الصورة على الشاشة المخصصة لذلك.
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ترتیب أوراق الاقتراع في مجموعات تحتوي كل منها على عشرة أوراق عدم الطلب من لجنة الفرز  .١
 مثلاً، وذلك لتسهیل عملیة عدها. 

لضمان عدم  لأخرىنتائج كل حزب أو قائمة أو مرشح من فترة  جمععدم الطلب من لجنة الفرز  .٢
ولتسهیل اكتشاف الأخطاء في حال وجودها واكتشاف مكان وسبب الخطأ وسرعة  وجود أخطاء،

 معالجته.

 التحقق من عملیات العد والحساب بعد الانتهاء من فرز أوراق الاقتراععدم الطلب من لجنة الفرز  .٣
 یة لدى لجنة الفرز.لضمان دقة النتائج النهائ

وتأسیساً على ما سبق، یقترح الباحثان ضرورة إدخال تعدیلات على قانون الانتخاب بتضمینه 
الإجراءات اللازمة لتكریس المعاییر العالمیة الفضلى لتعزیز الشفافیة والنزاهة في إجراءات فتح 

 دیر الإحالة للتعلیمات. الصندوق/ الصنادیق وعد الأوراق الموجودة وإجراءاتها، أو على أقل تق

 مقر لجنة الفرز تنظیم محضر نتائج الانتخاب في: الفرع الثاني

الأولیة أو الذي یُعد في مركز الفرز الأداة الأولى لإظهار النتائج یعتبر محضر نتائج الانتخابات 
یقة الأساسیة هذا المحضر الوثومؤشر حقیقي على نزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة؛ إذ یعتبر  المؤقتة

 .التي تستند إلیها الإدارة الانتخابیة لتجمیع وإعداد النتائج الأولیة والنهائیة للانتخابات والإعلان عنها

 الاقتراع والفرزمركز احتوى حتى ولو خاص بكل لجنة فرز ویجب العمل على إعداد محضر نتائج 
، وأن تتم التعبئة شدیدین ودقةبحذر  ضراتعبئة وإعداد هذه المح لجنة فرز، على أن تتمعلى أكثر من 

فور الانتهاء من عملیة العد وبشفافیة تامة، أي بحضور مندوبي المرشحین والمراقبین المحلیین والدولیین، 
 وتعلیق نسخة من المحضر في مكان بارز لاطلاع العموم.

ت الثابتة، یشتمل هذا المحضر على مجموعة من المعطیاوقد استقرت الممارسات الفضلى على أن 
تاریخ ) ٣. (سم محطة الاقتراع و/أو رقمها) ا٢. (سم الدائرة الانتخابیة و/أو رقمهاا) ١( :)١(منها

 .تواقیع الموظف المسؤول، وممثلي الأحزاب والمرشحین) ٤. (الانتخابات

ا عدد أوراق الاقتراع التي استلمته) ١( :أما المعطیات المتعلقة بنتائج العد فیجب أن تشتمل على
عدد أوراق الاقتراع غیر ) ٣( .عدد أوراق الاقتراع التالفة) ٢( .محطة الاقتراع من الإدارة الانتخابیة

 .عدد الأصوات التي حصل علیها كل واحد من المرشحین أو الأحزاب أو الخیارات) ٤( .المستعملة
الكلي للناخبین المسجلین، العدد )٨( .عدد أوراق الاقتراع الصالحة) ٧. (عدد أوراق الاقتراع الباطلة)٥(

                                                 
 فرز أوراق الاقتراع.، شبكة المعرفة الانتخابیة) ١(
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الرقم التسلسلي لصندوق ) ٩( .مركز الاقتراعوعدد الناخبین الذین أدلوا بأصواتهم في یوم الانتخابات في 
 .إلخ ... الاقتراع أو لأقفاله،

وبالرجوع إلى قانون الانتخاب، یتبین أنه قد ألزم لجنة الفرز بإعداد محضر انتهاء عملیة الفرز 
 :)١(يوعلى النحو الآت

 اً من خمس نسخ وفق اً بعد الانتهاء من عملیة فرز أوراق الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضر  -أ
وممن یرغب من الحاضرین من  وأعضائهاللنموذج المعتمد من المجلس ویوقع من رئیس اللجنة 

 .مندوبیهم أوالمرشحین 

رقم ) ٢( اسم مركز الاقتراع والفرز. )١( :البیانات الآتیةن المحضر یتضمجب على لجنة الفرز ی-ب
عدد ) ٥( عدد المقترعین في الصندوق.) ٤( عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة. )٣( الصندوق.

التي حصل علیها  الأصواتأسماء المرشحین وعدد  )٦( الأصوات التي حصلت علیها كل قائمة.
 أسماء )٨( اع البیضاء والباطلة وسبب بطلانها.عدد أوراق الاقتر  )٧( كل مرشح من مرشحي القوائم.

كما ألزم القانون لجنة الفرز بأن  المراقبین. وأسماءكل من مفوضي القوائم والمرشحین ومندوبیهم 
ترفق بالمحضر قوائم المقترعین وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها 

 في الحال إلى رئیس الانتخاب. مغلف یسلمبیضاء، ویتم رزمها في  باطلة أو

أما التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات، فقد ألزمت لجنة الاقتراع والفرز 
وبعد الانتهاء من فرز أوراق الاقتراع أن تنظم محضراً من خمس نسخ وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس 

ومن یرغب من الحاضرین من مفوضي القوائم أو من أي المرشحین یوقع علیها رئیس اللجنة وعضواها 
) اسم الدائرة الانتخابیة. ٢() اسم المحافظة. ١: ()٢(أو مندوبیهم على أن یتضمن المحضر ما یأتي

) أرقام أقفال ٦إناث). ( (ذكور/ ) جنس الصندوق٥) رقم الصندوق.(٤اسم مركز الاقتراع والفرز.()٣(
لأوراق الموجودة في الصندوق. ) عدد ا٨تسلمتها اللجنة. ( الاقتراع التياق ) عدد أور ٧الصندوق. (

) عدد أوراق ١٠عدد المقترعین بالصندوق بحسب جدول الناخبین الورقي الخاص بالمقترعین. ()٩(
 والباطلة وسبب ذلك. الاقتراع (البیضاء)

نفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وبالاستناد إلى العرض السابق لموقف قانون الانتخاب والتعلیمات الت
 وجمع الأصوات، نلاحظ أنهما تضمنا معظم الإجراءات التي تقترب من الممارسات العملیة لنزاهة الفرز.

                                                 
 .) من قانون الانتخاب٤٥المادة ( )١(
 /ه) من التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات.١٩المادة ( )٢(
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 :الخاتمة والتوصیات

من خلال الاستعراض السابق للضمانات القانونیة لمرحلة فرز الأوراق الانتخابیـة، فقـد خلـص البحـث 
 إلى النتائج الآتیة: 

المشرع منح صلاحیة الحفاظ على أمن مراكـز الفـرز لـرئیس اللجنـة بمسـاعدة العـدد الكـافي مـن أن  -١
 رجال الأمن الذین یأتمرون بأمره.

الاستمرار في تكریس فكرة الرقابة على عملیة الفرز من خلال تمكین كافة هیئات المجتمع المدني  -٢
یــة مــن القیــام بمراقبــة عملیــة الفــرز والمؤسســات الوطنیــة والمنظمــات غیــر الحكومیــة والجهــات الدول

 بفعالیة ودون التأثیر منها أو علیها في رصد مجریاتها.

الإبقاء على عملیة فـرز الصـنادیق فـي مراكـز الاقتـراع وإعـلان نتیجـة المركـز الأولیـة بعـد الانتهـاء  -٣
اخبین من فرز كافة الصنادیق فیه ونقل النتیجة مع الصندوق، مما عزز الثقة لـدى المرشـحین والنـ

بحیاد ونزاهة لجنة الاقتراع والفرز. وكذلك تلافي المحاذیر التي قد تنشأ من عملیة نقـل الصـنادیق 
ـــدائرة الانتخابیـــة. وبهـــذا فإنـــه قـــد تلافـــى الكثیـــر مـــن  قبـــل فرزهـــا مـــن مركـــز الاقتـــراع إلـــى مركـــز ال

أخـرى وهـو الإشكالیات والصعوبات التي قد تنشأ بسبب نقل الصـنادیق، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة 
الأهــم اســتبعاد ودحــض الشــكوك التــي قــد تثــار بمناســبة نقــل الصــنادیق والأخطــار التــي قــد ترافقهــا، 

 وبذلك تلافٍ لبعض الإشكالیات، ومنها على سبیل المثال لا الحصر:

الصعوبات الناشئة عن كثرة المراكز الانتخابیة وتعقید إجراءات عملیة تسلیم الصنادیق وتسلم  -أ
ســلیم وتــأخیر عملیــة الفــرز لغایــة وصــول كافــة الصــنادیق مــن جمیــع المراكــز الإیصــالات بالت

 الانتخابیة.
استبعاد الشكوك حول إمكانیة تبدیل الصنادیق أو التلاعب بها الأمر الذي قد یؤثر علـى ثقـة  -ب

 الناخبین بالانتخابات والشك بعدم نزاهتها.

 إنما اكتفى بذكر شرطین شكلیین.؛ و لم یحدد قانون الانتخاب شروطاً موضوعیة بأعضاء اللجنة -٤

قصر القانون اختیار أعضاء لجنة الاقتراع والفرز من إحدى الجهات المتأثرة بالعملیة الانتخابیة،  -٥
 والتي غالباً ما یكون لها اتجاه أو میل لبعض المرشحین القریبین من توجهاتها.

القسم القانوني قبل مباشرة عملهم، اكتفى القانون والتعلیمات التنفیذیة بإلزام أعضاء اللجان بأداء  -٦
ولم یلزمهم بالتوقیع على التعهد (مدونة السلوك) للعمل بحیاد ونزاهة، الأمر الذي یعني تركیز 
التشریع الأردني على النواحي الأخلاقیة والقیم الإنسانیة السامیة دون التركیز على الأبعاد 
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ن تعرضه للمساءلة التأدیبیة عن تصرفاته أثناء القانونیة المتمثلة بالتوقیع على التعهد والذي یضم
 عملیة الفرز والتي لا ترقى للأفعال المجرمة جزائیاً.

أغفل القانون والتعلیمات الصادرة استناداً له مرحلة فرز وترتیب أوراق الاقتراع بشكل تام، على  -٧
شكل دقیق الرغم من أهمیة هذه المرحلة في المساعدة على سرعة ودقة مرحلة عد الأوراق ب

وواضح، الأمر الذي یدعو لتفادي هذا النقص في أول فرصة لتعدیل القانون أو لتضمین هذه 
 القواعد في التعلیمات التنفیذیة.

 وتأسیساً على النتائج السابقة، یوصي الباحثان بما یأتي:

التوسع في تشكیل لجان الفرز بحیث لا تقصر على موظفي الحكومة، بل تشمل القطاع الخاص  -١
بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني، مع التأكید على الالتزام بالشرط الثاني الذي یتطلب ألا 
یكون أعضاء لجنة الفرز من أقارب أحد المرشحین من الدرجة الثانیة، مع ضرورة إعادة النظر 

ن بدرجة القرابة من المرشح، إذ أن النص الحالي یحرم أبا المرشح وابنه وأخاه  وزوجه فقط من أ
یكونوا أعضاء اللجنة، مما یسمح لعم المرشح أو خاله أو ابن أخیه أن یكون من أعضاء لجنة 

 الفرز. وضرورة رفع درجة القرابة لتصبح بحدها الأدنى الدرجة الرابعة.

تعدیل القانون للنص صراحةً على قیام لجنة الفرز بالإجراءات اللازمة لتهیئة مركز الفرز قبل  -٢
لأن التحدید القانوني السلیم ق لفرزها، وذلك لزیادة شفافیة عملیة الفرز، البدء بفتح الصنادی

والواضح لإجراءات تهیئة مركز الفرز یسهل العملیة برمتها من جهة، ویعزز الثقة بتلك العملیة 
 من جهة ثانیة.

أن یتم تطویر عملیة النظر في طعون المرشحین من خلال جعلها على درجتین بأن یمنح  -٣
رصة استئناف قرار لجنة الفرز، كأن یكون الاعتراض للجنة الانتخاب. والأفضل أن المعترض ف

یكون الاعتراض على قرارات لجان فرز أوراق الاقتراع لجهة قضائیة مستقلة وذلك لضمان ثقة 
 الناخبین بسلامة ونزاهة فرز أوراق الاقتراع ویعطى الاعتراض صفة الاستعجال في هذه الحالة.
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 المراجع

: تطویر النظام الث ضمن الحلقة النقاشة، بعنوانلباز، داوود، إدارة العملیة الانتخابیة، المحور الثا
 م. ٢٠٠٤سبتمبر  ،العدد الثالث الكویت، ملحقمجلة الحقوق، جامعة  الانتخابي في الكویت،

مجلة  ،١٢/٠١بلعور، مصطفى، نحو نزاهة العملیة الانتخابیة من خلال ضمانات قانون الانتخاب رقم
 . ٢٠١٥العدد الثالث عشر/ جوان  دفاتر السیاسیة والقانون،

رصد ومتابعة الانتخابات النیابیة، المركز الوطني  ، دلیلالدباس، علي والعمار، محمدالحسبان، عید، و 
 م.٢٠١٠ ،الطبعة الأولى ،لحقوق الإنسان، عمان

دستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الخطیب، نعمان احمد، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون ال
 .٢٠١٧الطبعة الحادیة عشر، ، عمان

الطبعة الرابعة، ، عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزیع الداودي، غلب علي، المدخل إلى علم القانون،
٢٠١٦. 

ان ، جامعة عمرسالة دكتوراةمقارنة،  دراسة-النیابیةضمانات استقلالیة المجالس ، ٢٠٠٧ علي، الدباس،
 العربیة، عمان.

 ، النظم الانتخابیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،مقلد، علي، وإسماعیل، عصام نعمةو ، عبدو ،سعد
 م٢٠٠٥الطبعة الأولى، ، بیروت

 ، منشورة على الرابط:مشروع أیس، فرز أوراق الاقتراع-شبكة المعرفة الانتخابیة
ar/topics/vc/vc90-https://aceproject.org/ace 

القضائي على الاقتراع العام، دار النهضة العربیة، القاهرة،  الإشرافشحاته، مبدأ  عبدالإلهالشقاني، 
 م.٢٠٠٥

 م.٢٠٠٦(لا م)،  ، (لا ن)في، عفیفي كامل، الانتخابات النیابیة وضمانتها الدستوریة والقانونیةیف

قانون  – ٢٠١٦لسنة  ٦، محمد، نظرات حول التوأم قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم الغزوي
 .٢٠١٦، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، ٢٠١٢لسنة  ١١الهیئة المستقلة للانتخاب رقم 

 ماضي، عبد الفتاح، مفهوم الانتخابات الدیمقراطیة، منشور على الرابط: 

http://www.achr.eu/art220.htm 

مرجان، السید أحمد، دور القضاء والمجتمع المدني في الإشراف على العملیة الانتخابیة، دار النهضة 
 م. ٢٠٠٧العربیة، القاهرة، 

https://aceproject.org/ace-ar/topics/vc/vc90
http://www.achr.eu/art220.htm
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فر متو  .٢٠٠٧، عمان، ٢٠٠٧مركز الأردن الجدید، تقریر التحالف المدني لمراقبة الانتخابات لعام 
 http://aceproject.org/regions-en/countries-and-rritories/JO/reportsعلى:

التقریر النهائي لمخرجات مراقبة الانتخابات البرلمانیة ، راصد)( ز الحیاة لتنمیة المجتمع المحليمرك
 . متوفر على: ٢٠١٣، عمان، ٢٠١٣الأردنیة لعام 

http://www.hayatcenter.org/uploads/2015/03/20150311122304ar.pdf 

تقریر المركز الوطني لحقوق الإنسان حول مجریات العملیة الانتخابیة  المركز الوطني لحقوق الإنسان،
 .٢٠٠٧، عمان، ٢٠٠٧لعام 

ركز الوطني لحقوق الإنسان حول مجریات العملیة الانتخابیة تقریر المالمركز الوطني لحقوق الإنسان، 
 .٢٠١٠، عمان، ٢٠١٠لعام 

لعام  انتخابات مجلس النواب السابع عشرتقریر الفریق الوطني حول المركز الوطني لحقوق الإنسان، 
 . متوفر على:٢٠١٣، عمان، ٢٠١٣

 http://www.nchr.org.jo/arabic/%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7% 

امعة آل البیت، جالحمایة الدستوریة لحق الانتخاب، رسالة ماجستیر،  ،٢٠١٠ مطیري، ركان غالب،ال
 ق.المفر 

 المعهد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة، كیف تقوم المنظمات المحلیة بمراقبة الانتخابات، واشنطن،
 م.١٩٩٧الطبعة الأولى، 

الطبعة  ،، دلیل مراقبة الانتخابات، وارسو(ODIHR) مكتب المؤسسات الدیمقراطیة وحقوق الإنسان
 م.٢٠١٢السادسة، 

نصراوین، لیث كمال، سریة التصویت في قانون الانتخاب الأردني ودوره في ضمان نزاهة الانتخابات: 
 .٤دد، ع٤ جلددراسة مقارنة"، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة، م

 .٢٠١٦، عمان، م٢٠١٦التفصیلي لمجریات العملیة الانتخابیة لعام  الهیئة المستقلة للانتخاب، التقریر

أشكال الإدارة  وألیس، اندروا وأیوب، أیمن ودنداس، كارل وكامبي، جورام رو وستینو، سارا، ألان  وول،
 م.٢٠٠٧استكهولم،  ترجمة أیمن أیوب، الانتخابیة، المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات،

 

 

http://www.hayatcenter.org/uploads/2015/03/20150311122304ar.pdf
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 التشریعات

 .١٩٥٢/.١٨/١بتاریخ  )١٠٩٣(لدستور الأردني المنشور في الجریدة الرسمیة في العدد رقم ا

) في عدد الجریدة ١٤٤٢م المنشور على الصفحة (٢٠١٦لسنة  )٦(قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 
 م. ٢٠١٦/ ١٥/٣) بتاریخ ٥٣٨٦الرسمیة رقم (

) على ٢٦٤٥رقم(ور في عدد الجریدة الرسمیة المنش ١٩٧٦لسنة  )٤٣(رقم  القانون المدني الأردني
 م. ١/٨/١٩٧٦) بتاریخ ٢الصفحة (

) في ١٥٨٨المنشور على الصفحة ( ٢٠١٢لسنة  )١١(قانون الهیئة المستقلة للانتخاب وتعدیلاته رقم 
 م.٢٠١٢/ ٩/٤) بتاریخ ٥١٥٢عدد الجریدة الرسمیة رقم (

عدد الجریدة الرسمیة  في )٩٧١٩(الصفحة  المنشور على ٢٠١٥لسنة  )٤٩(قانون اللامركزیة رقم 
 ٣١/١٢/٢٠١٥بتاریخ   (5375) رقم

في عدد الجریدة ) ٨٢٤٤(المنشور على الصفحة  ٢٠١٥لسنة  )٤١(قانون البلدیات وتعدیلاته رقم 
 ١٨/١٠/٢٠١٥بتاریخ   5363 الرسمیة رقم

 )٨(التعلیمات التنفیذیة الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحین في الدائرة الانتخابیة رقم 
) بتاریخ ٥٤١٠) في عدد الجریدة الرسمیة رقم (٣٩٩٩الصفحة (على  ةالمنشور  ،م٢٠١٦لسنة 

 م.٢٠١٦/ ١٧/٧

) في ٣٣٢٧المنشورة على الصفحة ( ٢٠١٦لسنة  )٢(التنفیذیة الخاصة بتشكیل اللجان رقم التعلیمات 
 م.٢٠١٦/ ١٦/٦) بتاریخ ٥٤٠٢عدد الجریدة الرسمیة (

المنشورة على الصفحة  ٢٠١٦لسنة  ٩التعلیمات التنفیذیة الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات رقم 
 م.  ١٧/٧/٢١٠٦) بتاریخ ٥٤١٠) في عدد الجریدة الرسمیة رقم (٤٠٠٢(

المنشور  ٢٠١٦لسنة  ٣التعلیمات التنفیذیة الخاصة باعتماد المراقبین المحلیین للعملیة الانتخابیة رقم 
 م.١٦/٦/٢٠١٦) بتاریخ ٥٤٠٢) في عدد الجریدة الرسمیة رقم (٣٣٣٠على الصفحة (

المنشور  ٢٠١٦لسنة  ٤لانتخابیة رقم للعملیة الدولیین التعلیمات التنفیذیة الخاصة باعتماد المراقبین ا
 م.١٦/٦/٢٠١٦) بتاریخ ٥٤٠٢) في عدد الجریدة الرسمیة رقم (٣٣٣٤على الصفحة (
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